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 
  :المواد التالية: هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية

 عراقــى ٢٠٤ - ١٠٢ و ١٩٠ و ١٨٦ ســورى و ١٦٤ ليبــى و ١٦٦مــادة 
  . مغربى٧٨  و٧٧ تونسى و ٨٣و ٨٢ سودانى و ١٤٩ لبنانى و ١٢٣-١٢١و

 
تستظهر المادة فى عبارة اكثر ما تكـون ايجـازا ووضـوحا حكـم المـسئولية                
التقصيرية فى عناصرها الثلاثة، فقررت الإلزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضررا            
للغير، فلا بد اذن من توافر خطأ وضرر، ثم علاقة سببه تقوم بينهما، ويغنـى لفـظ،                 

المقام عن سائر النعوت والكنى التى تخط للبعض فى معرض التعبيـر            الخطأ، فى هذا    
كاصطلاح، العمل غير المشروع أو العمل المخالف للقانون أو الفعـل الـذى يحرمـه     

الفعل الايجابى وتنصرف فى دلالته     ) الامتناع(الخ، فهو يتناول الفعل السابق      ... القانون
، وغنى عن البيان ان سـرد الاعمـال         الى مجرد الاهمال والفعل العمد على حد سواء       

التى يتحقق فيها معنى الخطأ فى نصوص التشريع لا يكون من وراثه الا اشكال وجـه        
الحكم ولا يؤدى قط الى وضع بيان جامع مانع، فيجب ان يترك تحديد الخطـأ لتقـدير       
القاضى، وهو يسترشد فى ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى القانون عن الاضرار من              

ثمة إلتزام يفرض على الكافة عدم الاضرار بالغير، ومخالفـة هـذا            . ر التوجيه عناص
النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ، ويقتضى هذا الإلتزام تبصرا فى التصرف، يوجب             

  .اعماله بذلك عناية الرجل الحريص
ولما كان الأصل فى المسئولية التقصيرية بوجه عام ان تناط بخطأ يقـام الـدليل               

  .لك القى عبء الإثبات فيها على عاتق المضر وهو الدائنعليه، لذ
ويراعى من ناحية اخرى ان الشقة بين أحكام المشرع وبين المسئولية على أساس             
تبعة المخاطر المستحدثة، لا تزال ابعد مدى مما يفرق ذلك الأحكام عن المسئولية على              

 ـ          ن عمـل الغيـر،     أساس الخطأ المفروض فى نطاق الأحكام الخاصة بالمـسئولية ع
اما المسئولية على أساس تبعة المخاطر المستحدثة فلا        . والمسئولية الناشئة عن الاشياء   

يوجد بشانها سوى تشريعات خاصة تناولت تنظيم مسائل بلغت من النضوج من يؤهلها             
  .)١(لهذا الضرب من التنظيم

                                              
 .  ومابعدها٣٥٤ص  - ٢ جزء – مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني  (١)

o b e i k a n . c o m



  

  

 ١٦٣مادة (  ٥٠٩( 

 
م القضاء فى أساس     وما بعدها، نظر الفقه وأحكا     ٢٩فى صحفة    - سابقا-يراجع(

القانون لنظرية التعسف فى إستعمال الحق، واساءة إستعمال لحق التقاضـى، واسـاءة             
وذلـك فـى     - إستعمال حق الطلاق، وفسخ الخطبة، واساءة إستعمال حق التقاضـى         

  ).  من القانون المدنى٥التعليق على نص المادة 
ئولية التقـصيرية،    من القانون المدنى ان المـس      ١٦٣يتبين من نص المادة      - ١

وعلاقة السببية ما بـين      - والضرر - الخطأ. كالمسئولية العقدية، لها أركان ثلاثة هى     
  .الخطأ و الضرر

 
والرأى الذى إستقر فقها وقضاء هو ان الخطأ فى المسئولية التقصيرية هو اخلال             

ام عقدى قـد يكـون      بإلتزام قانونى، كما ان الخطأ فى المسئولية العقد هو اخلال بإلتز          
اما الإلتزام القانونى الذى يعتبر الإخلال      . إلتزاما ما بتحقيق غاية أو إلتزاما يبذل عناية       

به خطأ فى المسئولية التقصيرية فهو دائما الإلتزام يبذل عنايـة، وهـو ان يـصطنع                
الشخص فى سلوكه إليقظة والتبصر حتى لاس يضر بالغير، فإذا انحرف عـن هـذا               

جب، وكان من المقدرة على التمييز بحيث تدرك انه قد انحرف، كان هـذا              السلوك الوا 
  .الانحراف خطأ يستوجب مسئوليته التقصيرية

مادى وهـو   - ومن ثم يتحلل الخطأ فى المسئولية التقصيرية الى عنصرين الأول       
  .معنوى وهو الادراك - التعدى، والثانى

وهو مـا يـسمى بالجريمـة       فيقع الانحراف إذا تعمد الشخص الاضرار بالغير،        
المدنية، أو إذا هو دون ان يتعمد الاضرار بالغير اهمل وقصر، وهذا ما يسمى بـشبه                

  .الجريمة المدنية
  .اما معيار هذا الانحراف فيتصور ان يكون اما معيارا ذاتيا أو معيارا موضوعيا
وقع فإذا اخذنا بالمعيار الذاتى وجب ان ننظر الى شخص المعتدى، فنبحث هل ما              

منه يعد انحرافا فى سلوكه هو، اذ قد يكون على درجة كبيرة من إليقظة، فأقل انحراف                
فى سلوكه يكون تعديا، وقد يكون دون المستوى العادى فلا يعتبر متعديا الا إذا كـان                
الانحراف فى سلوكه انحرافا كبيرا بارزا، وقد يكون فى المستوى العادى، فالمعتـدى             

 بهذا القدر من البروز أو على تلك الدرجة مـن الـصالة، وهـذا               بالنسبة اليه لا يكون   
المعيار الذاتى لا شك فى عدالته فهو يقيس مسئولية كل شخص بمعيـار فـى فطنتـه                 
ويقظته، ولكن فه عيبا جوهريا لا يصلح معه ان يكون مقياسا منضبط وافيا بالغرض،              

  .فهو يقضى ان تننسب الانحراف فى السلوك الى صاحبة
 هذا كله رجع الأخذ بالمعيار الموضوعى، فيقـاس الانحـراف بـسلوك             من اجل 

شخص تجرده من ظروفه الشخصية فيصبح شخصا عاديا يمثل جمهور الناس، فلا هو             
شديد إليقظة فيرتفع عن الشخص العادى ولا هو محدود الفطنة فينزل عـن الـشخص               

لتزام ببـذل عنايـة،     العادى، بل هو الشخص الذى اتخدنا مقياسا للخطأ العقدى فى الإ          
حيث يطلب من المدين فى الأصل بذل عناية لرجل المعتاد، وهو شخص عرفه القانون              
الرومانى وسماه برب الاسرة الطيب، ننظر الى المألوف من سـلوك هـذا الـشخص               

o b e i k a n . c o m



 

  

   ٥١٠  
 )١٦٣مادة (

المعتاد ونفيس عليه سلوك الشخص الذى نسب اليه التعدى، فإن كان هذا لـم ينحـرف         
ملوك الشخص المعتاد فهو لم يتعد، واصفى عنه الخطـأ،  فى سلوكه عن المألوف من م    

اما إذا كان قد انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد، فقد تعدى وثيبـت فـى                
بهذا وحده يسلم لنا معيار منظبط واف بالغرض، فلا نحن فى حاجة الى             . جانبه الخطأ 

يختلف فى تطبيقه من    البحث فى خبايا النفس والكشف عن خفايا السرائر، ولا المقياس           
شخص الى اخر، يصبح التعدى امرا واحدا بالنسبة الى جميع الناس، فهو الانحـراف              
عن السلوك المألوف للشخصى المعتاد، يستوى فى ذلك الفطن الذكى والوسط العـادى             

ويصبح الخطأ شيئا اجتماعيا لا ظاهرة نفـسية، فتـستقر الاوضـاع            . والحامل العبئ 
  .ونيةوتضبط الروابط القان

ان الشخص المعتاد الذى يجعل سلوكه المألوف معيارا موضوعيا للخطأ يجب ان            
يتجرد من الظروف الداخلية الملابسة لشخص المعتدى، دون ان يتجرد من الظـروف             

  .الخارجية التى تحيط بالتعدى واهم هذه الظروف هى ظروف الزمان وظروف المكان
 فمناطه ان لا مـسئوليته دون تمييـز،   فى الخطأ،) الادراك(اما العنصر المعنوى    

فالصبى غير المميز والمجنون والمعتوه عتها تاما ومن فقد رشـده لـسبب عـارض               
كالسكر والغيبوبة والمرض مغنطيسيا والمصاب بمرض النون، كل هؤلاء لا يمكن ان            

  . ينسب اليهم خطأ غير مدركين لاعمالهم
كيف على انه اهلية يجب توافرها      غير ان التمييز فى المسئولية التقصيرية لا ي         

كالاهلية فى العقد، انما التمييز هو عنصر الادراك فى الخطأ وبدونه لا يكون التعـدى               
  ،خطأ

 
قد يكون الضرر مادا يعيب المضر فى جسمه أو فى ماله، وقد يكون ادبيا يصيب               

 مـن المعـانى     المضرور فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو اى معنى اخر            
  .التى يحرص الناس عليها

فالضرر المادى هو اخلال محقق بمصلحة للمضرور ذات قيمـة مإليـة، كحـق              
المضرور فى سلامته، فالتعدى على الحياة أو اتلاف عضو أو احداث جرح أو إصابة              
الجسم أو العقل بأى اذى اخر من شانه ان يخل بقدرة الشخص على الكسب أو يكيـده                 

ج، كل هذا ضرر مادى، مثل الحق ايضا حق الملك فالتعدى على الملـك              نفقة فى العلا  
خلال بحق ويعتبر ضررا، فالقتل ضرر يصيب المقتول فى حياته، وعن طريق هـذا              
الضرر يصاب بضرر اولاد المقتول بحرمانهم من العائل والإخلال بحقهم فى النفقـة             

فقة ولو لم يكن يعـال بالفعـل،   قبل ابيهم، ويكفى ان يكون من فقد العائل له حق فى الن   
ذلك ان فقد العائل قد اضاع عليه حقا هو ثابتا حقه فى النفقه، اما إذا كان ليس له حـق         
فى النفقة، ولكن كان يعال فعلا فالضرر الذى ينزل به فى هذه الحالة يكـون اخـلالا                 
بمصلحة مإلية لا اخلالا بحق ثابت، والقضاء مطر فى جواز الحكم بـالتعويض عـن               
الضرر المادى الذى يصيب من فقد العائل، وهذا الحق ليس ميرانا يتلقاه، بل هو حـق                
شخصى له، فلا يعطى بنسبة من فقد العائل، وهذا الحق ليس ميراثا يتلقاه، بل هو حق                
شخصى له، فلا يعطى بنسبة النصيب فى الارث بل مقدار الضرر الذى وقع ولا ينتقل               

اما إذا ثبت   . عائل حتى لو مات هذا بعد رفع الدعوى       حق التعويض الى ورثة من فقد ال      
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ان اقارب المصاب مستقلون عنه وانه لا يعولهم فلا حق لهم فى التعـويض، والعبـرة     
فى تحقيق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة لوفاء اخـر هـو ان يثبـت ان                 

 ـ                ة المجنى عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته وعلى نحـو مـستمر جـائم، وان فرص
الاستمرار على ذلك كانت محققة، فيقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصـة              
بفقد عائلة، ويقضى له بتعويض على هذا الأساس، فمجرد احتمال وقوع ضـرر فـى               

  .المستقبل لا يكفى للحكم بالتعويض
– 

 بالمصلحة المالية محققا، فيكون الضرر محقق الوقوع بان         يجب ان يكون الإخلال   
  .قد وقع فعلا أو سيقع حتما

اما الضرر الادبى فهو لا يمس المال، ولكن يصيب مـصلحة غيـر مإليـة،                 
ضـرر  )١:(ويجب ان يكون محققا كالضرر المادى، ويمكن ارجاعة الى احوال معينة          

لجسم والالم وما قد يعقـب مـن        فالجروح والتلف الذى يصيب ا     - ادبى يصيب الجسم  
تشويه فى الوجه أو فى الجسم، كل هذا يكون ضررا ماديا أو ادبيا إذا نتج عنه انفـاق                  
المال فى العلاج أو نقص فى القدرة على الكسب المادى ويكون ضررا ادبيا فحسب إذا               

ضرر ادبى يصيب الشرف والإعتبار والعرض، فالقذف والـسب         ) ٢(لم ينتج عن ذلك   
لغرض وايداء السمعة والاعتداء على الكرامة، كل هذه اعمال تحـدث ضـررا    وهتك ا 

ضررا ادبى يصيب العاصفة والشعور والحنان، فخطف الطفـل والاعتـداء           ) ٣(ادبيا  
على الأولاد أو الام أو الاب أو الزوجة وإصابة الشخص فى متعقداته الدينية وشعوره              

ته وشعوره فتحدث ضررا ادبيـا      الادبى، وكل هذه اعمال تصيب المضرور فى عاطف       
  .ضرر ادبى يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له) ٤(

  .وقد إستقر الفقه والقضاء فى مصر على جواز التعويض عن الضرر الادبى

 
يجب ان يكون الخطأ هو السبب فى الضرر، فإذا رجع الضرر الى سبب اجنبـى               

دمت السببية، وتنعدم السلبية ايضا حتى ولو كان الخطأ هو السبب، ولكنه لـم يكـن       انع
على ما سيلى فـى      - السبب المنتج أو كان السبب المنتج ولكنه لم يكن السبب المباشر          

  .)١(المواد التالية
الأصل ان المرء لا يسأل الا عما يقع منه شخصيا من افعال ضـارة، فـإذا           - ٢

ير ذلك فانما تكون مسئوليته حينئذ مسئولية خاصة فيهـا خـروج            امكن مساءلته عن غ   
عن الأصل، ولذلك جرت الشرائع الحديثة على وضع القاعدة العامة فـى المـسئولية              
بمناسبة تنظيمها مسئولية المرء عن فعله الشخصى، وقد قرر المشرع المصرى هـذه             

  . من التقنين المدنى الحالى١٦٣القاعدة فى المادة 
الضرر والخطـأ وعلاقـة     : ى ذلك تكون أركان المسئولية المدنية ثلاث      وبناء عل 
.السببية بينهما 

  

                                              
 .٢٩٠ ص –الوجيز :  وما بعدها ، وكتابة ٧٤٣ ص –الدكتور السنهوري  - ١ – الوسيط  (١)
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البينة على  : والأصل ان المصاب، وهو مدعى التعويض، يجب عليه طبقا لقاعدة         
من ادعى، ان يقيم الدليل على توافر هذه الأركان الثلاثة حتى يثبت لـه الحـق فـى                  

  .التعويض
–– 

فالضرر الذى يستتبع المسئولية المدينة والتعـويض، هـو الاذى الـذى يـصيب        
سواء اكان ذلـك  " الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له       

الحق أو تلك المصلحة متعلقا بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو حريتـه أو شـرفه                 
الا انه لا يشترط ان يكون الحق الذى يحصل المساس به حقـا             . ه أو غير ذلك   وإعتبار

مإليا كحق الملكية وحق الإنتفاع وحق الدائنية، بل يكفى المساس بـأى حـق يحميـه                
القانون كالحق فى الحياة والحق فى  

الخ، بل انه لا يـشترط ان       ... سلامة الجسم وحق الحرية الشخصية وحرية العمل      
   بحق يحميه القانون، ويكفى ان يقع على مصلحة للشخص يكون المساس

ولو لم يكفلها القانون بدعوى خاصة طالما ان هذه المصلحة مشروعة اى غيـر              
مخالفة للقانون كمصلحة من يعولهم الشخص دون إلزام قانونى عليه فـى بقـاء هـذا                

  .الشخص على قيد الحياة
ن المطالبـة بتعـويض، لان      والضرر شرط اولى لقيام المسئولية المدنيـة امكـا        

التعويض لا يكون الا عن ضرر اصاب طالبه، ولان مدعى المسئولية لا تكـون لـه                
  .مصلحة فى الدعوى الا إذا كان قد اصابه ضرر يطالب بتعويضه

فالضرر هو الركن الأول الذى تقدم عليه المسئولية المدنية، بل هو الذى تقوم               
ها بدونه، ولذلك يجب البدء بإثباته قبـل إثبـات          المسئولية من اجل تعويضه ولا قيام ل      

ركن الخطأ والسببية، وتنشأ المسئولية من وقت تحقق الضرر فعلا أو من الوقت الذى              
يصير فيه الضرر محقق الوقوع، ويعتبر هذا الوقت هو الذى تبدأ منه مدة تقادم دعوى               

ويلـة، ولا يعتبـر    المسئولية ولو كان الخطأ الذى سبب الضرر سابقا على ذلك بمدة ط           
المساس بحق أو بمصلحة مشروعة لشخص ضررا يوجـب المـسئولية الا إذا جعـل               

  . مركز صاحب الحق أو المصلحة اسوأ مما كان قبل ذلك
وقد قيد المشروع المصرى والسورى والليبى المحكمة فى شان الصلة الواجـب            

زيزه الذى فقـده،    توافرها بين طالب التعويض عن الضرر الادبى المرتد عليه وبين ع          
فلم يجزلها البحث فى تحقق الضرر ولا الحكم بالتعويض عن الالم الذى يصيب طالب              
التعويض من جزاء موت عزيزة المذكور ما لم يكن طالب التعـويض زوجـا بـذلك                
العزيز أو قريبا له من الدرجة الثانية، اى ان المشرع قصر سلسلة الاشـخاص الـذين             

 الذى يصيبهم من موت قريب لهم على الاورد والاحفـاذ           بحق لهم التعويض عن الالم    
والاباء والاجداد والامهات والجدات والاخوة والاخـوات والازواج والزوجـات دون           

  . غيرهم
لا يكفى ان يحدث الضرر بفعل شخص حتـى يلـزم ذلـك الـشخص                - الخطأ

 بتعويضه، بل يجب ان يكون ذلك الفعل خطأ، لان الخطأ شرط ضـرورى للمـسئولية             
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المدنية بل هو الأساس الذى تقوم عليه، فليس لمحكمة الموضـوع اقامـة المـسئولية               
  .)١(التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعى، متى كان أساسها حطأ يجب إثباته

  .وقد اشترطت هذا الركن جميع تقنيات البلاد العربية على إختلاف تعبيراتها عنه
غربى، اما المشرع الفرنسى وسائر     ولم يعرف الخطأ غير المشرعين التونسى والم      

  .مشروعى البلاد العربية فقد تركوا تعريف الخطأ الى الشراح
وتفرق محكمة النقض المصرية بين تحرى الوقائع فى ذاتها، وبين تكييـف هـذه              
الوقائع بانها خطأ وتجعل الأول داخلا فى سلطة قاضى الموضوع دون رقابـة عليـه               

 وتعتبر الثانى مسألة قانونية يخـضع فيهـا القاضـى           مادام إستخلاصه الوقائع سائغا،   
  .للرقابة محكمة النقض

 ٨/٦/١٩٢٩وجرت على ذلك ايضا محكمة النقض اللبنانية، حيث قررت بجلـسة      
ان لقاضى الموضوع ان يستخلص من وقائع الـدعوى         ) فى قضية داود ضد موروللو    (

قض من مباشرة رقابتها    العناصر المكونة للخطأ، ولكنه يجب عليه ان يمكن محكمة الن         
يتعلق بكفاية العناصر التى إستخلصها لتكوني ركن الخطأ، كما قضت بنفس المبدأ فـى     

  .١٥/١/١٩٥٢قضية شركة ايفيان الحمامات ضد جير الدى، وذلك بجلسة 
كذلك يخضع القاضى لرقابة محكمة النقض فى اختياره معيار الخطأ وفى تعيينـه             

لتى يقام وزن فى تقدير الخطأ ومالا يعتبر كذلك وفى          ما يعتبر من الظروف الظاهرة ا     
تقدير الأسباب التى ينتفـى بهـا الخطـأ والـدفاع الـشرعى والـضرورة، وامـر                 

  .الخ...الرؤساء
لا يكفى فى قيام المسئولية المدنية حصول ضرر لشخص ووقوع           - رابطة التنبيه 

 ـ             ر فـى حـدوث     خطأ من شخص اخر، بل لابد ان يكون هذا الخطأ هو السبب المباش
  .الضرر والا انعدمت المسئولية

ومع ان رابطة السببية شرط أساسى فى قيام المسئولية، فإنه كثيرا مـا يـصعب               
  .تقدير هذه الرابطة بسبب تعدد ظروف لاحوال وتداخلها

ويدق تعيين رابطة السببية بوجه خاص عند تعدد الأسباب التى اجتمعت على              
  .ئج المتسلسلة على سبب اصلى واحداحداث ضرر واحد وعند تعدد النتا

ومقتضى نظرية تعادل الأسباب انه يجب فى تعيين ما يعتبر سببا حقيقيها للضرر             
بحث كل من العوامل المتعددة على حدة، فالعامل الذى يثبت انه لولاه ما وقع ضـرر                
معين، يعتبر سببا فى حدوث هذا الضرر، وتعد كلها متعادلة من حيث التـسبب فـى                

  .الضرر
غير ان الأسباب لا تعتبر متعادلة أو متكافئة الا إذا كان كل منهـا مـستقلا مـن     
غيره اى انه لا يوجد من بينها ما يعتبر نتيجة حتمية لغيره، اما إذا كان احد العوامـل                  
التى تتابعت احداث الضرر ليس الا نتيجة حتمية لعامل سابق عليه، فلا يعتبر العامـل               

 حدوث الضرر ولا تترتب عليه المـسئولية، وانمـا يجـب            اللاحق السبب الحقيقى فى   
التعامل الأول العوامل اللاحقة كلما يستغرقها ويعتبر هو السبب الحقيقى فـى حـدوث              
الضرر ومثل ذلك ان يضطر سائق سيارة لمعادلة عابر ظهر امامه فجاءه فـى إنيـان      

                                              
 - ١٩٥٣بيـروت  ) الخطأ في القانون اللبناني مقارناً ، بالقانون الفرنـسي      ( رسالة دكتور أدمون      (١)

 .١٨٠ ص ١٩٥٢–والجريدة الفضائية اللبنانية  ، ٦ص 
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ف واجهة بعض   حركة شذه تدفع السيارة على افريز الطريق فتصيب بعض المارة وتتل          
المتاجر، فلا تعتبر حركة السائق، ولو كانت خطأ، والسبب الحقيقى فى حـدوث هـذه               

  . الاضرار، وانما الذى يعتبر كذلك هو خطأ عابر الطريق
) تكـافؤ (وبعد ان إستقر القضاءان الفرنسى والمصرى على الأخذ بنظرية تعادل           

 بنظية السببية الفعالـة أو الـسبب        الأسباب مدة طويلة، بدافيهما اخيرا إتجاه الى الأخذ       
المنتج والتمييز بينه وبين السبب العارض، ومؤداها انه لا يكفى لإعتبار عامل معـين              
سببا فى حدوث تصرر ان يكون وجوده بحيث لولاه ما وقع ذلك الضرر، فماذا سـرق           
شخص سيارة فى حفظها ليس م شانه وفقا للمجرى العادى للامور ان يحدث إصـابة               

، فإذا ادى الى ذلك فى هذا المثل فلانه اقترن مصادفة بسبب فعال من شانه وحده                للغير
ان يحدث تلك الإصابة وهو القيادة بسرعة كبيرة، فيكون هذا السبب الاخير هو السبب              
الفعال أو المنتج الذى يعول عليه من الناحية القانونية فى اقامة المسئولية، اما اهمـال               

فلا يعتبر الا سببا عارضا لا يقام له وزن فى تقضى رابطـة             المالك فى حفظ السيارة     
  .السببية القانونية بين الضرر وسببه

  .وفى هذا الإتجاه الحديث سارت محكمة النقض المصرية
والأصل ان مدعى للتعويض يجب ان يثبت أركان المسئولية جميعـا بمـا فيهـا               

غالب إثباتها عن طريق قرائن     رابطة السببية، ولكن الواقع ان هذه الرابطة يسهل فى ال         
الحال، بل كثيرا ما تكون هذه القرائن واضحة بحيث يبدو ان الأمر لا يحتاج الى دليل                

  .توافر السببية
غير ان هذا لا يمنع المدعى عليه من ان يدفع مسئوليته بان يهدم هذه القرائن من                

  .طريق إثبات انعدام السببية بين خطئه والضرر الذى لحق المصاب
يجوز له ان ينفى السببية بطريقة غير مباشرة، اى بإقامة الدليل على ان الضرر              و

نتيجة لسبب اخر اجنبى عنه سواء اكان هذا السبب الاجنبى هو العامـل الوحيـد فـى       
  .حدوث الضرر، ام كان هو العامل الذى سبب فعل الفاعل الذى احدث الضرر

ليه هو عبء نفى السببية أو إثبات       وايا كان الطريق الذى يختاره لذلك، فإنه يقع ع        
  .السبب الاجنبى

اما التقنين اللبنانى فلم ينص على دفع المسئولية بالسبب الاجنبى بمناسـبة التبعـة     
  .الناجمة عن العمل الشخصى

اما القانون التونسى والمغربى فقد نصا على دفع هذه المسئولية بإثبات حـصول             
  .الضرر بسبب مفاجئ أو بقوة قاهرة

قر قضاء محكمة النقض المصرية على ان البحث فى رابطة الـسببية بـين              وإست
الخطأ والضرر هو سن الواقع الذى لا يخضع قاضى الموضوع فـى فهمـه لرقابـة                
محكمة النقض الا ان يشوب تسببه عيب يبطله، وان تقدير الـدليل علـى قيـام هـذه                  

 النقض عليها، وكذلك    الرابطة هو ايضا من الامور الموضوعية التى لا رقابة لمحكمة         
الأمر فيما يتعلق بكيف الضرر بانه مباشر أو غير مباشر، لان الضرر المباشر هو ما               

  .تتوافر بينه وبين الخطأ رابطة السببية
اما فيما يتعلق الفعل المنسوب اليه الضرر المرفوعة دعوى تعويضه سببا اجنبيـا             

قدير توافر رابطة السببية بـين      ت - الأولى: عن المدعى عليه أو عدمه، فهناك خطوتان      
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فعل ذلك الغير والضرر، وهو يدخل فى نظام سلطة قاضى الموضوع دون رقابة عليه              
تقدير توافر شروط السبب الاجنبى فى هـذ الفعـل           - والثانية. مادام إستخلاصة سائغا  

  بعد ثبوت تسببه فى حدوث 
  . )١( محكمة  النقضالضرر، وهذا يعتبر مسألة قانونية يخضع فيها القاضى لرقابة

المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية، كلاهما يرمـى الـى إلـزام المـسئول             
بتعويض الضرر الذى تسبب فيه على ان المسئولية العقدية، وهى تقوم على الإخـلال              

  . بإلتزام عقدى، تتميز بأحكام خاصة تقضى تحديد نطاقها بيان شروط قيامها
لقانونى بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية، ما       واهم الفروق فى التنظيم ا    

  :يلى
 مدنى التعويض فى المسئولية العقدية      ٢٢١/٢تقصر المادة    - مدى التعويض ) ١(

والخطأ الجسيم، امـا فـى      ) الخطأ العمدى (على الضرر المتوقع فيما عدا حالتى الغش        
سبب فيه المسئول، سـواء     المسئولية التقصيرية فيشمل التعويض جميع الضرر الذى ت       

  .كان ضررا متوقعا أو غير متوقع
إذا تعدد المسئولون فى المسئولية التعاقدية، فلا يفترض التضامن          - التضامن) ٢(

بينهم، فلا يقوم التضامن الا بناء على إتفاق أو نص فى القانون وعلى العكـس فـإن                 
 ).  المدنى١٦٩م(القانون التضامن بين المسئولين فى المسئولية التقصيرية مقرر بنص 

فى المسئولية التعاقدية يجوز الانفاق علـى        - الاعفاء الإتفاقى من المسئولية   ) ٣(
والخطـأ  ) الخطأ العمدى (الاعفاء من المسئولية أو الخفيف منها فيما عدا حالتى الغش           

 ٢١٧/٣م(، وعلى العكس لا يجوز ذلك فى المسئولية التقصيرية          )مدنى١٧/٢م(الجسيم  
 ). مدنى

تتقادم دعوى المسئولية العقدية بخمس عشر سـنة طبقـا للقاعـدة             - التقادم) ٤(
اما دعوى المسئولية التقصيرية فتقدم بثلاث سنوات أو        )  مدنى ٧١٤م(العامة فى التقادم    

 .بخمص عشرة سنة بحسب الاحوال
 

وافر فى فعل واحد شروط المسئولية العقدية وشروط المسئولية التقـصيرية           قد تت 
فى ان واحد، مثال ذلك ان يرتكب المستأجر اهمالا يترتب عليه تلف العين المـؤجرة،               
فيكون قد اخل بإلتزامه العقدى بالمحافظة على العين، كما تكون قد تـوافرت شـروط               

  . مدنى١٦٣المسئولية التقصيرية طبقا للمادة 
 

الجمع بين المسئوليتين  -
.  

 .والخيرة بينهما  -
                                              

 ١٩٧١ طبعـة  –الدكتور سليمان مرقص  - ١ قسم  – المسئولية المدنية في تقنيات البلاد العربية         (١)
 - ١٥السنة  – مجلة القانون والاقتصاد     –تكييف الفعل الضار    :  وما بعدها ، ومقالة      ١٢٦ص   -

  .  وما بعدها١٨٥ ص – ٣و٢العدد 
 

 - ١٨ الـسنة    – المحامـاه    – تباق الدكتور أدوار غإلي الذهبي       –سبب الدعوي المدنية    :  بنظر    (٢)
 .  وما بعدها٨٢ص  - ٥العدد 
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فلا خوف فى شانها فلا شك فى انه لا يجـوز للمـضرور              - اما المسألة الأولى  
الجمع بين المسئوليتين، فلا يجوز له ان يطلب بتعويـضين، تعـويض علـى أسـاس                

ساس المسئولية التقصيرة، فالضرر الواحد لا يجـوز        المسئولية التعاقدية، واخر على أ    
كما لا يجوز للمضرور فى المطالبة بتعويض واحد ان يجمـع فـى             . تعويضة مرتين 

دعوى التعويض ما هو اصلح له من أحكام المسئولتين، فالدعوى التـى يجمـع فيهـا                
ولية المدعى بين أحكام المسئوليتين لا هى دعو مسئولية تقصيرية ولا هى دعوى مـسئ            

  .تعاقدية، بل هى دعوى خليط لا يعرفها القانون
فهل يجوز للمضرور ان يترك دعـوى       - فهى مسألة الخيرة   - اما المسالة الثانية  

المسئولية التعاقدية، ويختار دعوى المسئولية التقصيرية؟ لقد كانت هذه المسألة محـل            
ر حـق المتعاقـد   والرأى الأولى بالتفضيل هو القائل بعـدم الخيـرة، فيقتـص    . خلاف

ذلك ان إباحة الإلتجاء الى دعـوى       . المضرور على دعوى المسئولية التعاقدية وحدها     
المسئولية التقصيرية، من شانه ان يؤدى الى ان يتجـاوز الإلتـزام العقـدى الحـدود                

  .المرسومة له طبقا لنصوص التشريع وإتفاق الطرفين، فيهدر بذلك توازن العقد ذاته

 
 
هو الركن الأول فى المسئولية المدنية فى جميع صورها، فهـو الـذى          - الضرر

تقوم المسئولية من اجل تعويضه، ويقع عبء إثبات الضرر علـى المـضرور طبقـا               
  .ء إثبات ما يدعيهللقاعدة العامة فى تحميل المدعى عب

 
  .ان يكون محققا، اى سيقع حتما - 
وان يتضمن المساس بمصلحة مشروعة، والمصلحة المشروعة التى يتحقـق           - 

الضرر بالمساس بها قد تكون مصلحة مإلية فيكون الضرر ماديا، وقد تكون مـصلحة              
 . ياادبية فيكون الضرر ادب

فالضرر المادى، وهو اخلال بمصلحة المضرور ذات قيمة مإليـة، يـشمل مـا              
يصيب المضرورة من خسارة مإلية وما فاته من كسب، فالنفقات التى يتكبدها المصاب             
فى حادثة فى سبيل العلاج، وعجزه عن الكسب عجزا جزئيا أو كليا، مؤقتا أو دائمـا،                

  .ضرر مادى يشمله التعويض
ى هو الذى يصيب الشخص فى مصلحة غير مإلية أو هـو الالـم              والضرر الادب 

الذى يصيب الشخص، سواء اكان جثمانيا أو الما نفسيا ترتب على المساس بعاطفته أو              
  . كرامته أو بأى معنى من المعانى التى يحرص عليها الناس

فإصابة شخص فى حادثة لا يترتب عليها فحسب ضرر مادى يتمثل فيما يتكبـده              
ت العلاج أو عجزه عن الكسب، بل يترتب عليها ايضا ضرر ادبى يتمثل فـى               من نفقا 

الالم الجزئى الذى يعانيه من جزاء ما نتد عنها من تشويه وبخاص إذا كـان المـصب        
من النساء، ووفاة الابن تسبب للوالدين ضرر ادبيا يتمثل فى اللوعة والالـم، وللتـشير            

  .وهكذا... بالسمعة يصيب الشخص بضرر ادبى فى كرامته
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ولا فرق بين الضرر من حيث مبدأ التعويض، فالضرر الادبى قابـل للتعـويض              
وهذا هو ما إستقر عليه الفقه والقضاء، سواء فى المـسئولية العقديـة أو فـى                . المالى

  . مدنى٢٢٢/١المسئولية التقصيرية، وما نص عليه المشرع المصرى فى المادة 
 

 مدنى ان الحق فـى التعـويض يقتـصر علـى      ٢٢٢/٢المستفاد من نص المادة     
الابوين والجدين والجدتين والأولاد واولاد الأولاد الاخوة الاخوات ولا يتحـتم الحكـم             

اما عدا  . بالتعويض الا لمن يثبت من هؤلاء انه قد اصابه الم حقيقى من موت المصاب             
فلا يحق لهم تعويض عـن       - رب أو اصدقاء مهما بلغت صلتهم بالمتوفى      اقا - هؤلاء

ضرر ادبى على هذا الوجه، منع المغلاه واحتمالات الاستغلال، وان كان هذا التحديـد              
  .لا يخلو من تحكم

وقد اقتصر للنص على جالة الموت، على انه من الواضح انه إذا كان المصاب لم               
يكون واجب التطبيق من باب اولى، فالالم الـذى          مدنى   ٢٢٢/٢يمت، فإن نص المادة     

يصيب الغير من إصابة المصاب بعاهة مثلا هو بداهة اخف منه فى حالة موته، بل ان                
بعض الشراع يدعون القضاء الى قصر التعويض عن الضرر الادبى فيما دون الوفاء             

  .على الادب والام فحسب
حت مما يدخل فـى دائـرة   ان الحق فى التعويض عن الضرر المادى حق مالى ب    

التعامل بغير قيد، وذلك كان للمضرور ان ينقله الى غيره حـال حياتـه بالحوالـة أو                 
غيرها، كما انه ينتقل بوفاته الى ورثته بوصفه من عناصر ذمته المإلية، اما الحق فى               

 مدنى على ان الأصل فى حـق        ٢٢٢/١التعويض عن الضرر الادبى فقد نصت المادة        
لضرر الادبى انه غير قابل للإنتقال الى الغير بأى سبب مـن أسـباب              التعويض عن ا  

الإنتقال سواء سبب الوفاء بالميراث أو الوصية أو حال الحياة بالحوالة أو غيرهـا الا               
ان يكون قد تم الإتفاق بين المضرور والمـسئول علـى مبـدأ            : إذا توافر احد شرطين   

عوى فعلا ولو لم يكن قد صـدر حكـم       التعويض امام القضاة، اى ان يكون قد رفع الد        
فيها بعد، ويقال فى تفسير هذا القيد على إنتقال الحق فى التعويض الى الغير الا بعـد                 
ان يصبح مطالبة المضرور به محققة اما بإتفاقه مع المسئول واما برفعه الدعوى بـه               

  .امام القضاءه
 ـ       - الفعل المنشئ المسئولية   ل يـصدر منـه     لا تقوم مسئولية الشخص عن اى فع

  .فيسبب ضررا بالغير، بل يتعين ان يكون ذلك الفعل خطأ
والخطأ الذى تقوم عليه المسئولية عن الاعمال الشخصية خطأ واجـب الإثبـات،             
فيكون على المضرور، وهو المدعى فى دعوى المسئولية ان يثبت أركان دعواه، ومن             

  .)١(بينها الخطأ الذى صدروه من المدعى عليه
لية القانونية قد تكون مسئولية جنائية وقد تكـون مـسئولية مدنيـة،             المسئو - ٤

  .والمسئولية المدنية قد تكون مسئولية تقصيرية أو مسئولية تعاقدية
وتتحقق المسئولية الجنائية إذا إرتكب شخص جريمة، والجريمة هى كل فعـل أو             

س كل فعل يـضر  امتناع عن فعل نهى عنه القانون أو امر بإتيانه وقرر له عقوبة، ولي         

                                              
 .  ومابعدها٤٠٦ - ١٩٦٨ طبعة – الدكتور إسماعيل غانم – الفعل الضار – مصادر الإلتزام  (١)
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بالغير يعتبر جريمة ذلك ان الجريمة هى امر رأى القانون انه يهدد كيان المجتمع، وقد               
  .حدد المشرع هذه الامور ونص على العقوبة لكل جريمة

اما المسئولية المدنية فهى تترتب على كل فعل خاطئ يسبب ضررا يفـرد مـن               
  .الافراد

سئولية مدنية فى وقت واحد، وذلك كان       والفعل الواحد قد تنشأ مسئولية جنائية وم      
الفعل جريمة ونشأ عنه ضرر بفرد من الافراد، كما فى جرائم الاعتداء علـى المـال                
كالنصب والسرقة والاتلاف، وكما فى جرائم الاعتداء على الاشخاص كالجرح والقتل،           

  .وجرائم الاعتداء على الشرف كالسب والقذف
 

. الجرائم التى ترتب المسئولية الجنائية واردة فى القانون على سبيل الحصر           - ١
اما المسئولية المدنية فتترتب على اى خطأ يسبب ضررا للغيـر ولا يقـرر المـشرع                

  .الامور التى تعتبر خطأ امرا امرا
غرامة أو الحـبس أو     الجزاء فى المسئولية الجنائية عبارة عن عقوبة مثل ال         - ٢

اما الجزاء فى   . السجن أو الاشغال الشاقة المؤقتة أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعدام          
المسئولية المدينة فهى تعويض، وهو يكون عادة عن مبلغ من المـال يدفعـه المـدين                

 . مرتكب الخطأ الى الدائن المضرور
الذى يرتب المسئولية المدنية    الجريمة تعتبر امرا ضارا بالمجتمع، اما الخطأ         - ٣

 :ويترتب على ذلك - فهو امر ضار بالفرد
ان الصلح أو التنازل جائز فى الدعوى المدنيـة، فيـستطيع المـضرور ان               - )أ

يتنازل عن حقه فى التعويض، ولكنه غير جائز فى الدعوى الجنائية، لان الحـق فـى                
  .توقيع العقوبة فى شان المجتمع وليس من شان الفرد

الذى يطلب توقيع العقوبة هو النيابة العامة بإعتبارهـا ممـثلا للمجتمـع              - )ب
 .المجنى عليه، يطلب بالتعويض فى المسئولية المدينة فهو الفرد الذى اصابه ضرر

 
  .وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر - والخطأ - الضرر
لابد لقيام المسئولية من وقوع ضرر يصيب فردا من الافـراد، وذلـك        - الضرر

لا دعوى حيث لا مصلحة، لذلك إذا اخطأ شخص ولـم يحـدث              - نتيجة منطقية لمبدأ  
  .خطرة ضررا للغير، فإنه لا يجوز ان يرفع دعوى على المخطئ

  .والضرر مادى أو ادبى
  .فالضرر المادى هو الخسارة الماليةالتى تلحق المضرور

ويشترط فيه ان يكون محققا اى لابد ان يكون قد وقع فعلا أو سيقع حتما، لـذلك                 
  .يجوز التعويض عن الضرر الحالى والضرر المستقبل إذا كان من المؤكد وقوعه

اما إذا كان الضرر احتمإليا، اى يكون هناك شك فى امكـان وقوعـه أو عـدم                 
  .وقوعه فلا تعويض عنه

لا يحدث خسارة مإلية، وقد ينشأ عن الفعل الواحـد          اما الضرر الادبى فهو الذى      
ضرر مادى وضرر ادبى، فالجروح التى تصيب الانسان تحدث به ضررا ادبيا نتيجة             
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لما تحدثه من الام نفسية، وتسبب ضررا ماديا كما إذا انفـق المـصاب مـالا علـى                  
  .علاجها

خدض إعتبار  وكذلك السبب والقذف والاهانة ينشأ عنها ضرر ادبى لما تسببه من            
  .الشخص لدى اهل وطنه كما قد تصيبه بأضرار مادية ايضا

  .وقد ينشأ عن الفعل ضرر ادبى فقط كالضرر الناش عن الإخلال بالشعائر الدينية
لابد لقيام المسئولية الشخص عن يكون قد إرتكب خطأ، ويسأل الشخص            - الخطأ

لإثبات، وقد يسأل عن فعل     عن فعله، ومسئوليته تقوم فى هذه الحالة على خطأ واجب ا          
غيره أو عن فعل الشئ الذى فى حراسته،  والمسئولية فى هاتين الحالتين الاخيـرتين               

  .تقوم فى معظم الاحوال على خطأ مفترض
والخطأ يكون عمديا إذا كان مرتكبه يقصد الاضرار بالغير، ويستطيع القاضى ان            

  .يتبين هذا القصد من الملابسات وظروف الحال
غير عمدى إذا كان مرتكبه لا يقصد الاضرار بالغير، اى لا تتجه ارادته             ويكون  

  .الى احداث الضرر، بحيث انه لو كان اتخذ الحيطة اللازمة لما وقع الضرر
  .هو انحراف عن الحيطة اللازمة) عمدى أو غير عمدى(والخطأ 

  ولكن كيف يقاس هذا الانحراف؟ هل يقاس بمعيار شخصى أو بمعيار مادى؟ 
يجب لقيام المسئولية المدنية ان يكون خطأ المدين هو الذى سبب            - قة السببية علا

ضررا للدائن، فإذا إرتكب شخص خطأ أو اصيب اخر بضرر، فإن المخطئ لا يكـون       
مسئولا إذا كان الضرر الواقع الغير غير ناشئ من الخطأ، مثال ذلك شـخص يقـود                

لعجلة فيموت، فهنا وجد خطـأ مـن        سيارة بدون رخصة يلقى احد المارة بنفسه تحت ا        
جانب السائق وهو قيادة سيارة بدون رخصة، وضرر يصيب اخر، ولكن لـيس خطـأ       

  .السائق هو الذى سبب ضررا للغير، ومن ثم لا تقوم مسئولية المخطئ فى هذه الحالة
وتنعدم علاقة السببة بقيام السبب الاجنبى والحادث المفاجئ أو القـوة القـاهرة أو     

  . المضرور أو خطأ من الغيرالخطأ من
فخطأ المضرور يقطع علاقة السببية من خطأ المدعى عليه والضرر الذى وقـع             

كما لو انتهز شخص يريد الانتحار فرصة سيارة تسير بسرعة كبيـر             - على المدعى 
  .)١(فالقى بنفسه تحت علاجها

ل علاقـة   اما المسئولية عن الضرر فى الفقه الإسلامى، فإن للفقه تارة يسائ           - ١
الجانى عن ضرر لم ينسب اليهم شخصيا خطأ بخصوصه وانما قصد من ذلـك جبـر                
الضرر الذى لحق المضرور والمواساة للجانى، وقد وضح ذلك فى التبعة عن اعمـال              
الحاكم، وتارة يسائل من له يد على العجماء بتعويض الضرر الذى ينتج عـن فعلهـا،                

ن تابعيهم اخذا فى ذلك يقاعدة العزم بالغنم،        واحيانا يسائل المتبوعين عن خطأ صدر م      
فقد ذهب الموصلى الى ان فعل الاجير فى كل البضائع يعتبر مضافا لاستاذه فيما ذهب               
الموصلى الى ان فعل الاجير فى كل البضائع يعتبر مضافا لاستاده فيما اتلفـه لاجيـر     

إذا تعمد الاجير الافـساد     يضمنه الاستاد، اذ انه يصير نائبا عنه وكانه فعله بنفسه، الا            
والضرر، فعندئذ يضمن هو لا الاستاذ، وفى التبعة عن الجوامـد فـإن مـن فقهـاء                 
المسلمين من يقيم المساءلة على المالك على الرغم من عدم سابقة التنبيه عليه بالهـدم،               

                                              
 .  وما بعدها٢٧ص  - ١ طبعة – الدكتور حسين النوري – الإلتزام  (١)

o b e i k a n . c o m



 

  

   ٥٢٠  
 )١٦٣مادة (

كما اقر الفقه مساءلة الصغير عن فعله ويقيمها مسئولية على اسسا المباشرة فى مالـه               
اص، الأمر الذى سوغ القياس عليها بمساءلة فاقدى الاهلية وناقصيها بالضمان فى            الخ

امولهم اخذ بقاعدة المباشر ضامن، وان لم يتعمد والمتسبب لا يضمن الا بشرط التعمد،              
فعدم التعمد قد يكون مرده الى عدم القدرة عليه البتـة أو ان يتـوافر الادراك وعلـى                  

ل مباشرة، ومن ذلك يتضح ان المباشر يكـون مـسئولا           الرغم من ذلك يقدم على العم     
  . سواء فى ذلك اكان مخطئا بإدراك ما اقترفه أو غير مخطئ لعدم الادراك أو نقصه

وبينما يذهب الدكتور صبحى محمصانى الى القول بان الـشريعة الإسـلامية لا             
 غيـر   نظرية المسئولية الخطيئـة أو نظريـة المـسئولية        : تشايع واحدة من النظرتين   

الخطيئة، وانها اخذت برأى وسط إذا اوجبت الخطأ فى احوال التسبب ولم توجبه فـى               
احوال المباشرة، فإن هذا القول من جانبه يصدق فى حالات الضرر التى تنتج مباشرة              
أو تسبيبا، فبينمها يتطلب فى الحالة الاخيرة توافر الأركان الثلاثة للضمان وهى الخطأ             

وان يكون تضرر مرتبطا بفعل التعمد بعلاقة النتيجـة بالـسبب،         اى التعمد، والضرر،    
وهى ما يعبر عنه فى القانون الوضعى بالعلاقة السببية، فإنـه فـى حالـة المباشـرة                 
والضمان المترتب عليها، فإنه ينظر الى الضرر الوقع فحسب، وانـه نتيجـة لواقعـة               

ره ودون ان يتخلـل فعـل       المباشرة، وذلك بدون نظر لتوافر ركن التعمد أو عدم تواف         
المباشر والمتلف فعل اخر، ولكن هل يعتبر الضرر الناتج من العجماوات أو عن العبيد              
ومن فى حكمهم كالإجراء بمثابة الضرر الذى ترتد المسئولية عنه الى المباشرة، وهل             
يعتبر الضمان الذى تسأل عنه العاقلة فى اعمال الحاكم وكذا الضمان الذى يسأل عنـه               

 المسلمين فى الحالات التى قضى فيها بضمان بيت المال اننا كذلك فـى حـالات                بيت
المباشرة؟ مع ان الأصل فى هذه الحالات جميعها اننا بصدد ضمان ليسوا مباشرين لا              
متسببين، وانما اقيم الضمان فيها جبرا للضرر ورعاية لصالح المضرور الـذى رؤى             

  .  من ضررحمايته ودفع المفسدة عنه بإزالة مالحقه
والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية من العموم بحيث تجعلها تتسع لحـالات كثيـر      
من الضرر معالجة وجبرا دون الوقوف بالتقيد على قاعدة المباشـر يـضمن وان لـم               
يتعمد، والمتسبب ضامن بشرط التعمد، فيمكن بقاعدة الضرر يزال، وكذا قاعدة الغيـر             

 وهى الخاصة بالمباشر والمتسبب، تلك القاعدة التى تظهـر          بالغتم دون القاعدة السابقة   
فيها الوسطية بين نظريتى المسئولية الخطئية، والمسئولية غيـر الخطئيـة، ذلـك ان              
المباشر عموما ما لا ينعدم فيها ركن التعدى أو التعمد وان كان غير مطلـوب قانونـا             

  . يقول بهاكشرط للضمان، مما جعل الشارع يتجه الى فكرة الوسط التى
اما الدكتور السنهورى فإنه ان لم يبين موقف الفقه الإسلامى من تلك المـسئولية              
غير الخطيئة بصفة عامة فقد اصاب حينما قال ان الـضمان فـى حـالتى المباشـرة                 
والتسبب لا يمكن ان يشكلا مبدأ المسئولية غير المميـز ومبـدأ تحمـل التبعـة لان                 

  .المباشرةالمسئولية هنا قائمة على فكرة 
بقى ان تقول ان المسئولية غير الخطيئة التى قوامها الضرر تقيم ضـمانا عنـه               
بالجبر والازالة تتسع له قواعد الشريعة الإسلامية الكلية، تلك القواعد العامة التى مـن              
شانها ان تساير كل زمان ومكان، ودون الوقوف على متطلبات عصر أو جهـة دون               

لملسمين فى تطبيقات متعددة مستندين ان تلك القواعد، الأمر         اخرى، وقد اوردها فقهاء ا    

o b e i k a n . c o m



  

  

 ١٦٣مادة (  ٥٢١( 

تقوم فى الفقه الإسـلامى جنبـا        - غير الخطيئة  - الذى يفيد ان المسئولية عن الضرر     
الى جنب مع المسئولية الخطيئة فى حالات معينة ودرت فيها الجبر الضرر وتحقيقـا               

  . )١(للتضامن الاجتماعى بين افراد المجتمع
 

مجلـة القـانون    - للدكتور سـليمان مـرقص    - مقال - تكيف الفعل الضار   - 
  . وما بعدها١٨٥ ص ٣و٢و١العدد  - ١٥السنة  - والاقتصاد

للمستشار فتحى عبد الـصبور المجموعـة        - المسئولية عن اعمال الشرطة مقال    
  . وما بعدها٢٤٧ص – ١العدد - ٦السنة  - الرسمية

للاسـتاذ عبـد     - مقـال -مسئولية الموظف مدنيا عن احطائه فى تأدية وظيفتـه        
  . وما بعدها١١٧ ص٨و٧العدد  - ٥٥السنة  - المحاماه - المحسن سبع

 - للدكتور ادوار غـالى الـذهبى      - مقال - حول سبب دعوى المسئولية المدنية    
  .دها وما بع٨٢ ص ٥العدد  - ٤٨السنة  - المحاماه

مجلـة إدارة قـضايا     - للدكتور عبد الحى حجـازى     - مقال - نظرية الاستحالة 
  . وما بعدها١٥٧ص  - ٢العدد  - ٧السنة  - الحكومة

 للدكتور محمد ابراهيم دسوقى    - مقال - المسئولية المادية بين الجماعية والفردية    
  . وما بعدها٨٥ص  - ٢و١العدد  - ٥٤السنة  - المحاماه -

مجلة إدارة قضايا    - للاستاذ محمد انيس شتا    - مقال - لموظف المدنية مسئولية ا 
  . وما بعدها٥١ص  - ٣العدد  - ٩السنة  - الحكومة

 أحكام التعويض عن الإخلال بالعقد فى القانون الانجليزى والأمريكى والمـصرى    
 ١٤ة  السن - مجلة إدارة قضايا الحكومة    - للاستاذ احمد عبد الفتاح الشلقانى     - مقتل -
  .  وما بعدها٥٦٧ص  - ٣العدد  -

 للدكتور ادوار عالى الذهبى    - تعتيق - التعويض عن الإخلال بمصلحة مشروعة    
  .  وما بعدها١١٤ص  - ٣العدد - ١٠السنة  - مجلة إدارة قضايا الحكومة -

 
سئولية فاعله  تعد المنافسة التجارية غير المشروعة فعلا تقصيريا يستوجب م         - ١

 مدنى، وبعـد تجـاوزا لحـدود        ١٦٣عن تعويض الضرر المترتب عليه عملا بالمادة        
المنافسة المشروعة إرتكاب اعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية            
لمبادئ الشرف والامانة فى المعاملات إذا قصد به احداث لبس بين منشاتين تجـاريين              

أحدهما متى كان من شانه إجتـذاب عمـلاء احـدى المنـشأتين             أو ايجاد اضطراب ب   
  .للاخرى أو صرف عملاء المنشأة  عنها

– 
يتعين على المضرور ان يثبت وقوع الخطأ المعين الذى نشأ عنه الحـادث              - ٢

  .وارتبط معه برابطة السببية
–– 

                                              
 مجلـة  – المستشار  المساعد مسعد صـالح   – منال   – المسئولية عن الضرر في الفقة الإسلامي         (١)

 .  وما بعدها٤٣١ص  - ٢العدد  - ١٨ السنة –إدارة قضايا الحكومة 
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   ٥٢٢  
 )١٦٣مادة (

للمؤلف وحده الحق فى استغلال مصنفه مإليا بالطريقة التـى يراهـا، فـلا               - ٣
يجوز لغير مباشرة هذا الحق بغير اذن منه والا كان عمله عدوانا على الحـق الـذى                 
اعترف الشارع للمؤلف به واحلالا به وبالتالى عملا غير مشروع يستوجب مـسئولية             

المقابلـة للمـادة    ( مدنى قديم    ١٥١عله عن تعويض الضرر الناشئ عنه طبقا للمادة         فا
  ). مدنى جديد١٦٣

–– 
لما كان الضرر من أركان المسئولية وكان ثبوته شرطا لازما لقيـام هـذه               - ٤

كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعهـا بـان         المسئولية والحكم بالتعويض نتيجة لذلك، و     
المطعون عليه لم يلحقه اى ضرر من فصله للأسباب التى اسـتندت اليهـا فـى هـذا      
الدفاع، فإن الحكم المطعون فيه، وقد التفت عن هذا الدفاع ولم يعن يتمحيصه أو الـرد                

وى، عليه مع انه دفاع جوهرى يحتمل فيما لو ثبت ان تيغير معه وجه الرأى فى الـدع   
  .يكون مشوبا بقصور يبطله

–– 
فى عدم ايجـاد اشـخاص فنيـين        ) محافظة الاسكندرية (ثبوت خطأ الإدارة     - ٥

وادوات وعقاقير لاسعاف من يشرف على الغرق من المستحمين يتحقـق بـه معنـى               
ا عن السلوك المألوف الذى يقتـضى اتخـاذ         الخطأ الموجب للمسئولية بإعتباره انحراف    

الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقايتهم من الغرق واسـعافهم،           
عدم اسعاف المشرف على الغرق بعد اخراجه من المياه من شانه ان يؤدى عادة الـى                

لـضرر  وفائه، إستخلاص الحكم توافر علاقة السببية بين الخطأ والوفاة التى لحقـت ا            
  .بورثته لا قصور
–– 

ان حدوث وفاة المريض نتيجة خطأ فى عملية التخدير وثبوت عدم وقـوع              - ٦
اى خطأ فى الجراحة من الطبيب الذى اجراها وعدم استطاعة هذا الاخير منع الطبيب              

ملية التخدير ينتفى معه الخطأ التقصيرى فى       الذى عينته إدارة المستشفى من مباشرة ع      
  .جانب الطبيب الجراح

–– 
ان الحكم المطعون فيه اذ اسند وقوع الحادث الى خطأ المتهم والمجنى عليه              - ٧

بتـدائيا علـى    معا ثم الزم المتهم والمسئول المدنى عنه بكامل التعويض المقضى به ا           
الرغم من ان الحكم الاخير قد حصر الخطأ فى جانب المتهم وحده، يكون معيبا بالخطأ               

كـل  : " من القانون المدنى وان نصت على ان       ١٦٣فى تطبيق القانون، ذلك بان المادة       
خطأ سبب ضررا للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض، الا انه إذا كان المضرور قد اخطأ               

خر بخطئه فى الضرر الذى اصابه، فإن ذلك يجب ان يراعى فـى             ايضا وساهم هو الا   
تقدير التعويض المستحق له، فلا يحكم له على الغير الا بالقدر المناسب لخطـأ هـذا                

خطأة وخطأ غيـره،    : الغير، لان كون الضرر الذى لحق المضرور ناشئا عن خطأين         
اء على عمليـة تـشبه      يقتضى توزيع مبلغ التعويض بينهما بنسبة خطأ كل منهما، وبن         

o b e i k a n . c o m



  

  

 ١٦٣مادة (  ٥٢٣( 

عملية المقاصة، ولا يكون الغير ملزما الا بمقدار التعويض عن كل الضرر مقتـصرا              
  .منه ما يجب ان يتحمله المضرور بسبب الخطأ الذى وقع منه

– 
شان ذلك الخطـأ ان يحـدث   متى اثبت المضرور الخطأ والضرر، كان من       - ٨

عادة هذا الضرر، فإن القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور،             
  .ولمسئول نقض هذه القرينة بإثبات ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبى لا يد له فيه

– 
ن إجراءات تنفيذ القهرى على اموال مدينة هـو حـق           ولئن كان اتخاذ الدائ    - ٩

مقرر له لا يستوجب مسئوليته، الا ان عليه ان يراعى الإجـراءات التـى فرضـتها                
القانون فى التنفيذ على اموال المدين ذاتها بحيث لا يستند اليه الخطأ العمد أو الجـسيم                

هذه الإجراءات فيما   فإن هو قارن ذلك ثبت فى حقه ركن الخطأ الموجب للمسئولية من             
  .لو ترتب عليها الحاق الضرر بالغير

–– 
متى كان الحكم قد اقام مسئولية للبنك أساسا على ما وقع منه من خطأ نحو                - ١٠

 وان هذا   عملية بإهماله اداء الخدمة التى تعهد بقيامه بها وهى تصدير المبلغ المضبوط           
الاهمال هو الذى جعل امر اداءة هذه الخدمة يتراخى حتى ادركه قانون الغاء تـداول               

وفـق   - اوراق النقد الموضوعى هذه الخدمة وان البنك لو سار فى اداء ما تعهد بـه              
لادى ذلك الى تفادى الغاء هذه الاوراق، ولما كان هـذا الـذى              - سير الامور العادى  

قضائه، فإن النعى على ما تزيد فيه بعد ذلك بتقرير مـسئولية            قرره الحكم يكفى لحمل     
البنك عن عدم استبدال اوراق النقد بأخرى قبل انهاء المهلة التى حددها القانون يكـون               

  .غير منتج
––– 

لمطعـون عليـه    إذا اوضح الحكم فى أسبابه عناصر الضرر الذى لحق ا          - ١١
بسبب خطأ الطاعن وبسبب خطأ الطاعن وبين وجه احقية فى التعـويض عـن كـل                
عنصر منها، فإنه لا يعيبه تقدير تعويض اجمالى عن تلك العناصر، اذ لا يوجـد فـى                 

  .القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه
– 

عيين العناصر المكونة للضرر والتى يجب ان تدخل فى حساب التعويض           ت - ١٢
من مسائل القـانون التـى تخـضع         - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض       - بعد

  .لرقابة محكمة النقض
–– 

بها قاضـى   إستخلاص ثبوت الضرر أو نفية من مسائل الواقع التى يستقل            - ١٣
  .الموضوع مادام الدليل الذى اخد به فى حكمه مقبولا قانونا

–– 
متى كان الحكم قد نفى وقوع الضرر فى حدود سلطته وكان هذا الأسـاس          - ١٤

وحده كافيا لحمل قضائه برفض دعوى التعويض، فإنه لا يؤثر فى سلامته ما ذكر من               

o b e i k a n . c o m



 

  

   ٥٢٤  
 )١٦٣مادة (

ن ركن الخطأ غير متوافر ولو كان اخطأ فى ذلك، ومن ثم فإن النعى علـى الحكـم                  ا
باضطراب أسبابه فيما يتعلق بوصف الفعل المسند الى المطعون عليه، يكون غير منتج             

  .ولا جدوى فيه
–– 

ليس إلتزاما بتحقيـق     - ضاء النقض وعلى ما جرى به ق     - إلتزام الطبيب  - ١٥
نتيجة هى شفاء المريض، وانما هو إلتزام بذلك عناية، الا ان العناية المطلوبـة منـه                
تقتضى ان يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق فى غير الظروف الاستثنائية مـع              
الاصول المستقرة فى علم الطب، يسأل الطبيب عن كل تقصير فى مـسلكه الطبـى لا     

من طبيب يقظ فى مستواه المهنى وجد فى نفص الظروف الخارجية التى احاطـت              يقع  
 . بالطبيب المسئول، كما يسأل عن خطئه العادى ايا كانت درجة جسامته

لمحكمة النقض ان تراقب محكمة الموضوع فى وصفها للفعل أو الترك بانه خطأ             
  .مما يستوجر المسئولية المدنية

ض ان إستخلاص محكمـة الموضـوع لعلاقـة         ان من المقرر فى قضاء النق       
  .السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل فى تقديرها متى كان   سائغا

–– 
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه انه لم يتعمد فـى تحـصيله لخطـأ                 - ١٦
 على خطأ الكشافين التابعين لها فخسب،       )المؤسسة المصرية العامة للكهرباء   (الطاعنة  

بل اعتمد ايضا على ما وقع منها نتيجة لهذا الخطأ، فأوضع انها حملت المطعون ضده               
الأول بغير حق بفرق فى قيمة الاستهلاك يفوق القدر الثابت لها، وانها إعتبـرت هـذا        

لمطعـون  الفرق دينا لها فى ذمته، واوقعت الحجز الادارى وفاء له علـى ممتلكـات ا           
ضدها ثم بإعتبار جبار، وكان تحصيل الحكم لخطأ الطاعنة على هـذا النحـو سـائغا                
ووصفه بانه خطأ جسيم صحيحا فى القانون، واذ كان حق للطاعنة فى اتخاذ إجراءات              
الحجز الادارى مقيدا بان يكون إستعمالها هذا الحق غير مصحوب بخطأ جسيم، وكان             

كن الخطأ الموجب لمسئولية الطاعنة يتضمن الرد على        ما انتهى اليه الحكم من ثبوت ر      
ادعائها بخطأ المطعون ضده الأول لاهمالة فى طلب وقف إجراءات الحجـز والبيـع              
وعدم جدوى هذا الادعاء ف نفى مسئوليتها، فإن النعى الوارد بـسببى الطعـن علـى               

اله الرد علـى  الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بإغف  
دفاع الطاعنة بانها الوقعت الحجز عملا بالحق المخول لها فى المـادة الأولـى مـن                

 فى شان الحجز الادارى، وانه إذا كان ثمة تقصير فهو           ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨القانون رقم   
  .فى جانب المطعون ضده، يكون على غير أساس

–– 
انه وان كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطأ، أو نفى              - ١٧

هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيهـا لرقابـة               
محكمة النقض، الا انه من المقرر فى قضاء محكمة الـنقض ان إسـتخلاص الخطـأ                

لتقديرية لمحكمة الموضوع مـادام     الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة ا        
  .هذا الإستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى

–– 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ١٦٣مادة (  ٥٢٥( 

لا يمتنع على المحكمة المدنية البحث فيما إذا كان الفعل مع تجـرده مـن                - ١٨
كون هناك خطأ مدنى دون ان يوجـد       صفة الجريمة يعتبر اهمالا جسيما، اذ يجوز ان ي        

واذ كانت حجية الحكم الجنائى السابق فيما قضى به من براءة الطـاعن              - خطأ جنائى 
مقصورة على انه لم يثبت إرتكابه للجريمة ولا تنفى عنه الاهمـال الجـسيم              ) العامل(

تبـة  الذى نسبه اليه الحكم المطعون فيه، وإعتبره اخلالا بالإلتزامات الجوهريـة المتر           
  .على عقد العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون

–– 
مسألة تقدير الضرر مسألة واقعية ترجع لاجتهاد المحاكم ولا لزوم فـى             - ١٩ 

جميع الصور لتفصيل الضرر المادى على حدة والضرر الادبى على انفراده مادام هذا             
  .ناصر إعتبارية مرجعها اجتهادا المحكمةالضرر يقوم على ع

–– 
ان المسئولية المدنية هى غير المسئولية الجزائية وان أساسها غير الأساس            - ٢٠

نمـا فـى    الذى ترتكز عليه الاخرى تماما كما ان حكمهما ليس من نـوع واحـد، فبي              
المسئولية الجزائية التى للقصد منها الزجر ينبغى البحث عن الخطأ أو التقصى بـصفة              
واضحة بسبب حالة المتهم الفكرية وميزة، ففى المسئولية التى يلزم إثباتها لغرم ضرر             
حاصل يتيعن تطبيق القواعد التى قررها قانون الإلتزامات، وان هاته الفـروق تبـين              

ميز يمكن إعتباره فى المادة الجزائية وعدم إعتبار فى المدنى بدون           بصفة كافية بان الم   
ان يقال ان هناك تنقاضا، وان الفصل من المجلة المدنية قرر مبدءا عامـا يقـضى ان                 
الصغير الذى سنة دون الاثنى عشر عاما ليس له اهلية التعاقد، الأمر الذى يفهم منـه                

الثانية عشر من العمر مع دخول الغاية، وانه        ان المسئولية المدنية لا تعتبر موجود الى        
مادام الصغير لم يبلغ هذا العمر ينبغى حمل المسئولية الناشئة عن فعله علـى والديـه                

 من المجلة المذكورة، وان المحكمـة الجنائيـة إذا اثبتـت            ٩٦وذلك فى حدود الفصل     
بحث جديـد،   الظروف التى وقع فيها الحادث المتسبب فيه الصبى، فلا موجب لإجراء            

ولم يكن من اللازم عرض المتضرر على إختصاصى لمعرفة السقوط الحاصـل لـه،              
  .وان الطبيب الذى عاين الصبى له الصفة الكافية لإجراء ذلك

–– 
غير يتولد عنه دين بالغرم بذمـة       انه وان كان كل خطأ تسبب عنه ضرر لل         - ٢١

المتسبب فيه، فإن تعويض الضرر لا يحمل باكمله على هذا الاخير فـى صـورة، إذا                
  .شارك المتضرر نفسه بموجب تقصيره فى حدوث الأمر الذى تضرر منه

––– 
سائق العربة الذى يتسبب فى مضرة احد الركاب بعـدم اتخـاذه لجميـع               - ٢٢

 مـن المجلـة المدنيـة       ٨٣الاحتياطات اللازمة يكون مسئولا حسب مقتضيات الفصل        
بخلاف مالك العربة، فإن هذا الفصل لا ينطبق عليه لانه لم يكن المتسبب فى المضرة               

-٥٥٤الفـصل   ( بالـضمان     لان الخراج  ٥٥٤مباشرة لخطأ منه وينطبق عليه الفصل       
  ).الخراج بالضمار اى ان من له فعليه التوا

––– 

o b e i k a n . c o m



 

  

   ٥٢٦  
 )١٦٣مادة (

المنظم لاى مهرجان رياضى كسياق الدراجات والـسيارات والـدراجات           - ٢٣
يب احد المتسابقين إذا وقع الحـادث       النارية والسكوتر يعتبر مسئولا عن كل حادث يص       

نتيجة خطئة وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ سلامة المتسابقين وحـصوله علـى             
ترخيص صريح أو ضمنى من السلطة المختصة لا يعفيه مـن وجـوب اتخـاذ تلـك              
الاحتياطات وفقه القضاء يقر بصفة عامة ان مسئوليته مسئولية داخلة فى نطاق الجنحة             

 من المجلة المدينة الذى اقتضى زيادة على ذلك         ٨٣منصوص عليها بالفصل    وشبهها ال 
 .)١(ان كل شرط يرى الى الاعفاء منه لا عمل عليه ولا به يعتد

مـن مـسائل    . تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حـساب التعـويض          - ٢٤
  . خضوعها لرقابة محكمة النقض. القانون
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– 
– 
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اسـتقلال  . تقدير الضر ومراعاة الظروف الملابسة في تقـدير التعـويض     - ٢٥
  . شرطه. قاضي الموضوع بها
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مناطه إصابة الجسم أو    . التعويض عن الضرر المادي نتيجة وقوع تعذيب       - ٢٦
  . العقل بأذي من شانه الإخلال بقدرة صاحبه علي الكسب أو تكبيده نفقات في العلاج

– 
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. الضرر المادي الجائز التعويض عنه وفقاً لأحكام المـسئولية التقـصرية           - ٢٧
حـق  . تحققه بالإخلال بحق ثابت للمضرر يكفله القانون أو بالإخلال بمصلحة مإلية له           

مؤدي . من الحقوق التي كفلها له القانون وجرم التعدي عليه        . الانسان في سلامة جسده   
  ف عضو أو إحداث جرح أو إصابة اتلا. ذلك

                                              
 – ٧ العـدد    – ١٩٦١ – المرجـع الـسابق      – ٩/٦/١٩٦٠جلسة   - محكمة صفاقس الابتدائية    (١)

 . ٦١ص

o b e i k a n . c o m



  

  

 ١٦٣مادة (  ٥٢٧( 

من شانه الإخلال بهذا الحق ويتحقق بمجرده قيام الـضرر          . الجسم بأي أذي آخر   
  . أثره. المادي
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 
شرطه الإخلال بمصلحة مإليـة للمـضرر       . التعويض عن الضرر المادي    - ٢٨

  . وتحقق الضرر بالفعل أو ان يكون وقوعه في المستقبل حتمياً
– 
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– 
. كل ما يؤذي الانسان في شرفه وإعتباره أو يصب عاطفتـه ومـشاعره             - ٢٩

ما عاداة ذلـك مـن      .  من القانون المدني   ٢٢٢/١المادة  . ضرر أدبي يوجب التعويض   
قانون مساس بمصلحة مشروعة للمضرر في شخصه أو ماله إما بالإخلال بحق يكفله ال            

حق يكلفه القانون أو بمصلحة مإلية      . أو بمصلحة مإلية لم يتوافر بمجرد الضرر المادي       
حق الانسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقـوق         . له يتوافر بمجرده الضرر المادي    

المساس بسلامة الجسم بأي أذي مـن  . أثره. التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي   
  . لحق يتوافر به الضرر الماديشانه الإخلال بهذا ا
 

 من القانوني المدني علـي ان يـشمل         ٢٢٢النص في الفقرة الأولي من المادة        - ٣٠
التعويض الضرر الأدبي أيضاً ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل إلـي الغيـر إلا إذ                

 طالب الدائن به أمام القضاء وما ورد بالمذكرة الإيضاحية من انـه             تعدد بمقتضي إتفاق أو   
إستقر في العصر الحاضر علي وجوب التعويض عن الضرر الأدبي بوجه عـام بعـد ان                

يدل علي ان المشرع اسـتهدف      " زال ما خاطر الأذهان من عوامل التردد في هذا الصدد           
تشمل كل ما يـؤدي الانـسان فـي         بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي         
أماما عـدا ذلـك مـن مـساس         ) ١(شرفه وإعتباره أو يصب عاطفته وإحساسة ومشاعره        

بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصية أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابـت يكفلـه لـه                 
القانون أو بمصلحة مإلية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي وكان حق الانسان في الحيـاة                

سلامة جسمة من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومـن ثـم فـإن                 و
  . المساس بسلامة الجسم بأي أذي من شانه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي
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   ٥٢٨  
 )١٦٣مادة (

التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الـذي يـصيب الأزواج            - ٣١
قصر نطاقه علي مـن كـان       . لثانية من جراء موت المصاب    والأقارب حتي الدرجة ا   

عدم اتساع نطاق هذا الحق لم لم يكن        . منهم علي قيد الحياة في تاريخ الوفاة مؤدي ذلك        
  . موجودا حين الوفاة سواء كان لم يولد أو توفي قبل موت المصاب علة ذلك

 فـي    من القانون المدني ان الشارع قـصر الحـق         ٢٢٢مفاد نص المادة     - ٣٢
التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصب الأزواج والأقـارب إلـي             
الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب علي مـن كـان مـن          
هؤلاء موجودا علي قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون ان يتسع نطاق هذا الحق إلي مـن                 

ولد أو كان قد مات قبل موت المصاب فإن         لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم ي         
  . أياً من هؤلاء يستحيل تصور ان يصيبه ضرر أدبي نتيجة موتة

– 
الأضـرار المطلـوب    . محلها. دعوي التعويض عن العمل غير المشروع      - ٣٣

ر المتمثلة في اعتقال    التعويض عنها إقامة الدعوى السابقة بطلب التعويض عن الأضرا        
الطاعن وتعذيبه وكانت هي بذاتها الأضرار المطالب بالتعويض عنهـا فـي الـدعوى     

لا يغير مـن ذلـك       . مؤداه إعتبار الضرر المطلوب التعويض عنه واحد فيها       . اللاحقة
  . ماعزاه الطاعن إلي المطعون ضده من أخطأ يري انها أسمهمت في إحداث الضرر
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إذا كان من الحكم الابتدائي  المؤيد بالحكم المطعونه فيه ان وهـو بـسبيل         - ٣٤
تقدير ما يستحقه المطعون ضده من تعويض ، اتبع المعايير التي تتطلبهـا المـسئولية               

 الأساس أخف منه علـي أسـاس المـسئولية          العقدية ، وكان تقدير التعويض علي هذا      
 من القانون المدني يقتصر التعـويض فـي         ٢٢١التقصيرية ذلك انه طبقاً لنص المادة       

المسئولية العقدية علي الضرر المباشر متوقع الحصول أما في المـسئولية التقـصيرية          
فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعـاً أو غيـر متوقـع ، وكـان             

عن لم يبين وجه تضرره من خطأ الحكم في تقدير التعويض الـذي ألزمـه علـي      الطا
 يكون غيـر    – بفرص صحته    –أساس المسئولية العقدية دن التقصيرية فإن هذا النعي         

  . منتج اذ لا يتحقق للطاعن الا مصلحة نظرة بحتة لا تصلح أساسا للطعن
– 

ان أساس التعويض الذي يستحقه المستأجر في حالة تعرض المؤجر          لئن ك  - ٣٥
له بما يخل بإنتفاعة بالعين المؤجرة هو المسئولية العقديـة التـي تقتـضي قواعـدها                
بتعويض الضرر المباشر الحصول إلا إذا كان المؤجر قد إرتكب غشاً أو خطأ جسيماً              

 كانـت غيـر متوقعـة       فيعوض المستأجر عندئذ عن جميع الأضرار المباشرة ولـو        
  . الحصول

– 
يتحدث بشئ عن الأضرار المستقبلة التي طالب الطاعن نفسه بـالتعويض            - ٣٦

عنها نتيجة الحادث الذي أصيب فيه ابنته، وأدخلها  الحكم الابتدائي في تقدير التعويض              

o b e i k a n . c o m



  

  

 ١٦٣مادة (  ٥٢٩( 

 من مصاريف علاجية    – الطاعن عن نفسه     –وما ينتظر ان يتكبده     " وأشار اليها بقوله    
لا يغير من ذلك ما انتهـي اليـه الحكـم           "  وعمليات جراحية وتجميلية للمجني عليها      

 ج تعويضاً لكافة الأضرار التي لحقت بالطاعن        ١٥٠٠المطعون فيه من انه يقدر مبلغ       
ان قصر   ولياً علي ابنته ذلك ان الحكم خلص إلي هذه النتيجة بعد             –عن نفسه وبصفته    

التعويض المستحق للطاعن عن نفسه علي نفقات العلاج الفعليـة            وقـدرها                       
ج ، يؤكد ذلك ان الحكم حدد الأضرار التي قضي بالتعويض عنهـا ، مـستعملا                ١٠٠

صيغة الماضي فقرر بانها هي تلك الأضرار التي حاقت بالطاعن عن نفسه وبصفته ،              
لم يدخل عنصر الـضرر المـستقبل فـي تقـدير           مما مقتضاه ان الحكم المطعون فيه       

التعويض عن الحادث ولم يناقشه في أسبابه واذ يجوز للمضرر ان يطالب بـالتعويض              
عن ضرر مستقبل متي كان محقق الوقوع ، فإن الحكم المطعون فيـه يكـون معيبـاً                 

  . بالقصور
– 

عن الضرر المادي الإخـلال بمـصلحة مإليـة         يشترط للحكم بالتعويض     - ٣٧
للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو يكـون وقوعـه فـي                 
المستقبل حتمياً والعبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر             

ن هي ثبوت ان المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته  علي نحو مـستمر ودائـم وا         
فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضا علي المـضرور              

  من فرصة بفقده عائلة ويقضي له بالتعويض 
علي هذا الأساس ، أما مجرد احتمإلي وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفـي               

  . للحكم بالتعويض
– 
 

لا يعيب الحكم انه فيما قرر استبعاده من عناصر الضرر لم يدخل في إعتباره               - ٣٨
 طالما  –حرمان الطاعن من مكآفات الدروس الخصوصية والندب للمراقبة في الامتحانات           

ان نظره في هذا الخصوص بني كما هو مفهوم من أسبابه علي ان الضرر الـذي يدعيـه                  
  . الصدد هو ضرر احتمإلي وليس بضرر محقق الوقوعالطاعن في هذا 

– 
ان الضرر الموجب للتعويض يجب ان يكون ضرراً بمعني ان يكون قـد              - ٣٩

وقع أو انه سيقع حتماً أم الضرر الاحتمإلي الغير محقق الوقوع فإن التعويض عنـه لا                
كان الحكم المطعون فيه قـد أقـام قـضاءه بـالتعويض            يستحق الا إذا وقع فعلاً وإذ       

للمطعون ضدهم علي أساس ان الطاعن مازال تحت يده حكم المديونية رغـم الوفـاء               
ويستطيع التنفيذ به علي أموالهم إذا وجد لديهم ما يمكن التنفيذ عليه وكان ذلك التنفيـذ                

 الحـصول فـإن   الذي جعله الحكم مناطاً للضرر المحكوم بالتعويض عن غير محقـق        
الضرر الناشئ عنه يكون ضرراً احتمإلياً لا يصح التعويض عنه وبالتإلي فإن قـضاء              

  . الحكم بالتعويض عن هذا الضرر يكون مخالفاً للقانون
– 
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   ٥٣٠  
 )١٦٣مادة (

التعويض كما يكون  عن ضرر حال فإنه يكون أيضاً عن ضرر مـستقبل               - ٤٠
 في حـدود سـلطتها      –وقوع فإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت        متي كان محقق ال   

 إذا قدرت التعويض    – إلي ان هدم المبني أمر محتم لا محيص من وقوعه            –التقديرية  
المستحقق للمطعون ضدهما علي أساس وقوع هذا الهدم لا تكون قد قدرته عن ضـرر        

  . حال وانما عن ضرر مستقبل محقق الوقوع
– 

إذا كان يبين ما أورده الحكم المطعون فيه انه اقتصر علي تقـدير نفقـات                - ٤١
 دون كـسب بـسبب     –العلاج الفعلية وهي التي قدمت عنها المستندات كما قرر الحكم           

زيادة سعر البضاعة الفاقدة في السوق الحرة في ميناء الوصول علي سعر شـرائها ،               
عرفة ما تساوية البضاعة الفاقدة فعلاً في السوق الحـرة فـي مينـاء              ولا يحول دون م   

الوصول وجود سعر جبري للبن في هذا الميناء ، اذ في الامكان تحديد هـذه القيمـة                 
بالاستهداء بقيمة البضاعة في ميناء قريب لميناء الوصول به سوق حرة للبن ، وتماثل              

 الذي يقع عليه عبء إثبات الضرر       ظروفة ميناء الوصول ، مع ملاحظة ان الدائن هو        
  الذي يدعيه ، ومن 

ثم يجب للقضاء له بالتعويض عما فاته من كسب ان يثبت ان سـعر الـبن فـي                  
السوق الحرة في ميناء الوصول كان يزيد علي سعر شرائه له ، وإذا اقتـصر الحكـم                 

مـا  المطعون فيه في تقدير التعويض علي ما لحق الطاعنة من خسارة ، وأغفل بحث               
يكون قد فاتها من كسب إذا ثبت ان سعر البن في ميناء الوصول كان يزيد علي سـعر       

  . شرائها له فإنه يكون مخطئاً في القانون ومشوباً بالقصور
– 

سلطتها في تقدير عناصر الضرر الموجب للتعـويض        . محكمة الموضوع  - ٤٢
  . بية بينه وبين الخطأ متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغةوإستخلاص علاقة السب

تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض وإستخلاص علاقة السببية بينـه وبـين            
الخطأ من سلطة محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها علي أسـباب سـائغة تكفـي               

  . لحمله
– 

عد إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجدول توصيف الوظائف الخاصة         موا - ٤٣
  . لا تعد خطأ موجباً للمسئولية. مواعيد تنظيمية مخالفتها. بالإدارات القانونية

لما كانت التي وضعها المشرع بشأن إعداد واعتماد الهياكل الوظيفـة وجـداول             
ن تكون مواعيد تنظيمة هـدف      توصيف الوظائف الخاصة بالادارات القانونية لا تعدو ا       

المشرع ومن ورائها الحث علي سرعة إجراء لاتسكين وليس من شان الإخـلال بهـا               
  . التأثير في التسكين ومن ثم فإن مخالف هذه المواعيد لا يعد خطأ موجباً للمسئولية

– 
 من تقرير المسئولية عن المخطـار      –عام   كأصل   –خلو القانون المصري     - ٤٤

الإستثناء حالات متفرقة ورد النص عليها بمقتضي       . التي لا يلابسها شئ من التقصير       
  . تشريعات خاصة

o b e i k a n . c o m



  

  

 ١٦٣مادة (  ٥٣١( 

ان القانون المصري لم يرد فيه ما يجعل الشخص مسئولا عن المخاطر التـي لا               
 المسئولية إلا فـي     يلابسها شئ من التقصير ، كأصل عام ، بل لم يأخذ بهذا النوع من             

  . حالات متفرقة بمقتضي تشريعات خاصة
– 

. إستخلاص إرتكاب الشخص للفعل الضار الموجـب للمـسئولية العقديـة           - ٤٥
لتقدير محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها علـي أسـباب تكفـي            . خضوعه. واقع
  . لحملة

تكاب الشخصي للفعل الضار الموجب للمسئولية العقديـة طبقـاً          ان إستخلاص إر  
للقواعد العامة في القانون المدني هو من مسائل الواقع التي تخـضع لتقـدير محكمـة           
الموضوع متي أقامت قضاؤها علي أسباب سائغة تكفي لحملة وتؤدي إلي النتيجة التي             

  . انتهت اليها
– 

المساءلة .مناطة. المساءلة عن إستعمال حق التقاضي أو الدفاع في الدعوى         - ٤٦
بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وحق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل             
من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زودا عن حق يدعي لنفسه إلا إذا ثبت انحرافـه عـن          

  . اللد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق إبتغاء الإضرار الخصمالحق المباح إلي 
– 

سلطتها في إستخلاص علاقـة الـسببية بـين الخطـأ           . محكمة الموضوع  - ٤٧
  . شرطه. والضرر دون رقابة محكمة النقض

لضرر هو من مـسائل الواقـع       لئن كان إستخلاص علاقة السسببية بين الخطأ وا       
التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك محكمة النقض إلا ان ذلـك                

  . مشروط بان تورد الأسباب السائغة إلي ما انتهت اليه
– 

للمسئولية متـي   سلطتها في إستخلاص الخطأ الموجب      . محكمة الموضوع  - ٤٨
تكييفها للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطأ أو نفي هذا الوصـف    . كان سائغا 

  . خضوعه لرقابة محكمة النقض. عنه
من المقرر في قضاء هذه محكمة ان إستخلاص الخطأ الموجب للمـسئولية ممـا              

لا ان  يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام إستخلاصـها سـائغاً إ            
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطأ أو نفي هذا الوصف عنـه مـن                

  . المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض
– 

والقـضاء  شرط لازم لقيام المسئولية التقـصرية       . توافرها. علاقة السببية  - ٤٩
إتصال الخطأ بالضرر إتصال السبب بالمسبب بحيث يستفاد منه         . مقتضاها. بالتعويض

الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بـالتعويض      . ان وجود الضرر يترتب علي وجود الخطأ      
لعدم إتخاذها احتياطات الأمن الصناعي دون استظهار كيف أدي هذا الخطأ إلي إصابة             

  . قصور. المورث ووفاته
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قة السببية من أركان المسئولية وتوافرهـا شـرط لازم لقيامهـا والقـضاء              علا
بالتعويض تبعاً لذلك ، وهي تقتضي ان يكون الخطأ متصلاً بالإصابة أو الوفاة إتصال              

 الخطأ ، وكـان التقريـر       ١السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذ         
بات التي حدثت بمورث المطعون ضدها      الطبي المرفق بالأوراق لم يحزم بسبب الإصا      
 قد ألـزم الـشركة      – بالرغم من ذلك     –ولا صلتها بوفاته ، وكان الحكم المطعون فيه         

الطاعنة بالتعويض عن وفاة هذا المورث نتيجة ما نسب اليها من خطأ تمثل في عـدم                
 إتخاذ احتياطات الأمن الصناعي ولم يستظهر كيف أدي ذلك إلي حدوث إصاباته وانها            

  . أدت إلي وفاته ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب
– 

مـن  . تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعـويض          - ٥٠
  . مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض

للضرر والتي يجب ان تدخل في حساب التعويض تعد         ان تعيين العناصر المكونة     
من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض إذا استندت فـي ذلـك لأسـباب                

  . معقولة
– 

سلطتها في إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مـادام     . محكمة الموضوع  - ٥١
  . ئغاًإستخلاصها سا
 ان إستخلاص الخطأ الموجـب للمـسئولية        –في قضاء محكمة النقض      - المقرر

  . مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام إستخلاصها سائغاً
– 

لية مـن   عدم مسئو . مؤدي ذلك . من الحقوق المباحة  . حقا التقاضي والدفاع   - ٥٢
يلج  أبواب التقاضي تمسكاً بحق أو زوداً عنه لم يثبت انحرافه عنه إلـي اللـدد فـي                   

  . الخصومة ابتغاء الاضرار بالخصم
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من           

 عما ينـشأ    التقنين المدني علي انه من إستعمل حقه إستعمالا مشروعاً لا يكون مسئولا           
عن ذلك من ضرر بالغير وان إستعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به                 
سوي الإضرار الغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتقاء كل مصلحة من إستعمال الحق وكان               
حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمـسكاً أو               

نفسة إلا إذا ثبت انحرافه عن الحـق المبـاح إلـي اللـدد فـي                زوداً عن حق يدعية ل    
  . الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم

– 
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانـه خطـأ       - ٥٣

تخلاص وقـوع الفعـل المكـون للخطـأ         إس. من عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض     
  . الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وان كان تكييف الفعل المؤسس عليـه طلـب               
التعويض بانه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التـي يخـضع قـضاء                 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ١٦٣مادة (  ٥٣٣( 

حكمة النقض إلا ان إستخلاص وقوع الفعـل المكـون          محكمة الموضوع فيها لرقابة م    
  . للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

– 
إلتزامها بتقصي الحكم   . إلتزامها بتقصي الحكم القانوني   . محكمة الموضوع  - ٥٤
عـدم تقيـدها    . لصحيح المنطبق علي العلاقة بين طرفي دعوى التعـويض        القانوني ا 

لا . بطبيعة المسئولية التي استند اليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمـد عليـه             
. يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها ما لا تملكة المحكمة من تلقاء نفسها              

لحكم بطريق النقض لمخالفة القانون ولو لم       جواز الطعن في ا   . مؤداه  . خطؤها فى ذلك  
  . يكن الطاعن قد نبه محكمة الموضوع إلي ذلك

يتعين محكمة في كل حال ان تتقضي من تلقاء نفسها الحكم القـانوني الـصحيح               
المنطبق علي العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وان تنزله علي الواقعة المطروحـة             

مضرور حق في التعويض عما أصابه مـن ضـرر     عليها بإعتبار ان كل ما تولد به ال       
قبل من أحدثه أو تسبب فيه انما هو السبب المباشر المولد للدعوى بـالتعويض مهمـا                
كانت طبيعة المسئولية التي استند اليها المضرور في تأييد طلبه أو الـنص القـانوني               

لتعـويض  الذي اعتمد عليه في ذلك لان الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعـوى ا              
التي يتعين علي محكمة الموضوع ان تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النـزاع المطـروح               
عليها وان تنزل حكمة علي واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها فإن هي أخطأت في ذلك                
جاز لم تكون له مصلحة من الخصوم ان يطعن في الحكم بطريق النقض علي أسـاس                

محكمة الموضوع إلي قواعـد المـسئولية الواجبـة        مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه        
  . التطبيق لإلتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها

– 
  .الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. أركانها. المسئولية التقصيرية - ٥٥

 ان المـسئولية التقـصيرية لا   –مة  وعلي ما جري به قضاء هذه المحك       –المقرر  
تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلي ضرر واقع فـي                
حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت ان هذا الضرر قد نشأ عن ذلـك         

  . الخطأ ونتيجة لحدوثه
– 

سلطتها في إستخلاص الفعل المكون للخطـأ وعلاقـة         . محكمة الموضوع  - ٥٦
  . السببية بين الخطأ والضرر ما دام إستخلاصها سائغاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة ان إستخلاص وقـوع  الفعـل المكـون للخطـأ                
الموجب للمسئولية وإستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يـدخل فـي     

التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر           السلطة  
  . تؤدي اليه

– 
هو كسب فائـت إذا كـان       . إدخال تفويت الفرصة ضمن عناصر الضرر      - ٥٧

  . المضرور يأمل لأسباب مقبولة الحصول عليه

o b e i k a n . c o m



 

  

   ٥٣٤  
 )١٦٣مادة (

حكمة انه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر          المقرر في قضاء هذه الم    
محقق يجيز للمضرور ان يطلب بالتعويض عنها ، ولا يمنع القانون من ان  يدخل في                
عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مـن وراء تحقـق               

اب مقبولـة مـن     هذه الفرصة إلا ان ذلك مشروط بان يكون هذا الأمل قائماً علي أسب            
شانها طبقاً للمجري الطبيعي للأمور ترجيح كسب فوته عليـه العمـل الـضار غيـر         

  . المشروع
– 

تمسك المسئول بان المتوفي لصغر سنة لم يكن يعول المطعـون ضـدها              - ٥٨
قضاء الحكم بـالتعويض    . برعاية أيهم ولوجود ثلاثة أبناء لها غيره إمكانية ان تستطل         

علي مجرد القول بتفويت الفرصة دون بحث هذا الدفاع أو بيان الأسباب المقبولة لمـا               
  . قصور. قضي به

إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اكتفي فـي مقـام قـضاءه        
ي المطعون ضدها   بالتعويض عن الضرر المادي علي ما أورده من ان الوفاة فوتت عل           

فرصة الأمل في ان تستظل برعاية ولدها المتوفي في شيخوختها دون ان يعن ببحـث               
وتمحيص من آثارته الطاعنة من ان هذا الأمل غير وارده لان المتوفي كان طفلاً مـا                

 ١٢آثارته الطاعنة من ان هذا الأمل غير وارد لان المتوفي كان طفلا يبلغ من العمر                
يعول أحداً وان لها ثلاثة أبناء قصر يكفي ان تستظل برعاية أيهم فـي              عاماً يعال ولا    

شيخوختها أو ان يبين الأسباب المقبولة التي تبرر وجه ما انتهي اليه من ان وفاة الإبن                
فوتت علي المطعون ضدها أملها في ان تستظل برعايته لها في شيخوختها وهو ما من               

ا قضاءه بالتعويض عن الكسب الفائت ويعجـز        شانه ان يجهل بالأسباب التي أقام عليه      
محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون ، فإن الحكـم المطعـون فيـه      

  . يكون معيباً بالقصور
– 

إستخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية خضوعه لتقـدير           - ٥٩
  . مة الموضوع ما دام كان سائغاًمحك

المقرر في قضاء هذه المحكمة ان إستخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب            
للمسئولية هو مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ما دام كان هذا الإستخلاص سائغاً              

  . ومستمداً من عناصر تؤدي اليه
– 

تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطأ أو            - ٦٠
إستخلاص الخطـأ الموجـب   .  خضوعه لرقابة محكمة النقض–نفي هذا الوصف عنه  

  . سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً. للمسئولية
مؤسـس عليـه   المقرر  في قضاء هذه المحكمـة ان تكييـف الفعـل ال   ) مثال  ( 

التعويض بانه خطأ أو نفي هذا الوصف بحيث هو من المسائل التي يخـضع قـضاء                
محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة الـنقض الا ان إسـتخلاص الخطـأ الموجـب               
للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديريـة              

o b e i k a n . c o m



  

  

 ١٦٣مادة (  ٥٣٥( 

 سائغا ومستمداً من عناصر تؤدي اليه مـن         لمحكمة الموضوع مادام هذا الإستخلاص    
  . وقائع الدعوي

عدم التأكد  . خطأ موجب للمسئولية  . المساس بالشرف والسمعة مت ثبتت عناصره     
كفايته لتحقـق هـذا     . انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد     . من صحة الخبر  

  . الخطأ
الخطـأ   هو ضرب من ضروب      –المساس بالشرف والسمعة متي ثبتت عناصره       

الموجب للمسئولية يكفي فيه ان يكون المعتدي قد انحـراف عـن الـسلوك المـألوف                
  . للشخص العادي بعدم التأكد من صحة الخبر

– 
. تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطأ أو نفي الوصف عنه            - ٦١

  . لنقضخضوعه لرقابة محكمة ا
المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تكييف الفعل المؤسس عليه طلـب التعـويض              
بانه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيهـا               

  . لرقابة محكمة النقض
– 

من . لضار أو  ان الضرر بفعله وحده      إثبات مساهمة المضرور في الفعل ا      - ٦٢
إستخلاص الحكم ان   . تقديرها لقاضي الموضوع مادام إستخلاصه سائغاً     . مسائل الواقع 

الخطأ المؤدي إلي تعطل التليفون مرجعة للهيئة وحدها وتفي الخطأ عن المطعون عليه             
  . والغير لوجود كسور وصدأ بالكابل

ت مساهمة المضرور أو الغيـر فـي        من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان إثبا       
الفعل الضار أو ان الضرر بفعل أيهما وحده هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضـي    

لمـا كـان    . الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام إستخلاصه سائغاً          
 وفي حدود ما لمحكمة الموضـوع مـن         –ذلك وكان الحكم المطعون فه قد إستخلص        

 ان الخطأ راجع إلي الهيئة الطاعنة وحـدها ، ونفـي الخطـأ عـن                –رية  سلطة تقدي 
المطعون عليه أو الغير لما هو ثابت بتقرير الخبير الذي استند اليـه فـي قـضائه ان                  
تعطل التليفون راجع لوجود كسور وصدأ بأسلاك التليفون وبالكابل الأرضـي خـارج             

هيئة في تنفيذ إلتزامها ، وان      مسكن المطعون عليه وعيوب أخري مردها إلي تقصير ال        
أو تغيير مسار بسلك التليفون لم يكن ذا أثـر فـي            " الرذتية  "ما آثاره الأخير من نزع      

إحداث العطل ، وان الهيئة الطاعنة لم تسق دليلاً علي انفجار ماسورة المياة ، وكـان                
 تنعـاه   هذا الإستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن مـا            

الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز آثارتـه أمـام                 
  . محكمة النقض ومن ثم غير مقبول

– 
إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع مـا دام            - ٦٣

 بشأن إستخلاص الحكم الخطأ هيئة المواصـلات الـسلكية          :مثال  . إستخلاصها سائغاً 
  . واللاسلكية من تعطل التليفون لفترات طويلة دون إصلاح في الوقت المناسب

  . موجب  للمسئولية لما فيه من إخلال الهيئة بإلتزاماتها التعاقدية

o b e i k a n . c o m



 

  

   ٥٣٦  
 )١٦٣مادة (

إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود الـسلطة التقديريـة             
 الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي اليه مـن              لقاضي

لما كان ذلك وكان الثابت من عقد تركيب وإستعمال التليفـون المبـرم             . وقائع الدعوي 
بين الطاعنة والمطعون عليه ان الهيئة الطاعنة إلتزمـت بتركيـب وصـيانة الخـط               

زام تقتضي تركيبه بحالة صالحة للإستعمال      التليفوني محل التعاقد وكان طبيعة هذا الإلت      
وان تتخذ الهيئة الطاعنة كافة ما يلزم من الأعمال الفنية اللازمة لإصلاح هذا الخط في               
الوقت المناسب وصيانته بقصد تمكين المتعاقد الآخر من إجراء الإتـصال التليفـوني             

تعاقد من تركيـب  علي نحو دائم ومستمر دون تعطل تحقيقاً للغرض الذي هدف اليه الم   
  . التليفون ، ومن ثم فإن تراخي الهيئة الطاعنة

في الأصلاح وتأخير إجراء الإتصال التليفوني عن الحد المناسب مـن شـانه ان              
  . يرتب مسئوليتها عن إخلالها بإلتزامها

– 
ؤسس عليه طلب التعويض بانه خطـأ       تكييف محكمة الموضوع  للفعل الم      - ٦٤

خضوعه لرقابة محكمة النقض المقرر فـي قـضاء هـذه           . أو نفي هذا الوصف عنه    
المحكمة ان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطأ أو نفي هذا الوصف              

  . عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض
– 

تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض من مسائل القـانون     - ٦٥
العبرة بقيمته وقت الحكم بالتعويض     . تقدير الضرر . التي تخضع لرقابة محكمة النقض    

عدم أحقيتـه   . مؤداه. قيام المضرور بإصلاح الضرر بمال من عنده      . لا بوقت وقوعه  
  . في الرجوع بغير ما دفعه فعلاً

تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في الحساب التعويض من المـسائل             
القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض والعبرة في تقدير التعويض هي بقيمته وقت             
الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الـضرر              

 ولا يكون التعويض كافياً لجبره إذا لم يراع في تقديره قيمة الضرر وقت الحكـم           كاملاً
ما لم يكن المضرور قد أصلح الضرر بمال من عنده فال يكون له عندئذ ان يرجع إلا                 

  . بقدر ما دفعه فعلاً 
– 

لها سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقـوال الـشهود فيهـا           . محكمة الموضوع  - ٦٦
وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح الثابت بها والمتفق مع الواقع فيها وإسـتخلاص            

  . الخطأ الموجب  للمسئولية
  . لا رقابة عليها في ذلك مت أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله

حكمة سـلطة تقـدير أدلـة    وعلي ما جري به قضاء هذه الم      –لمحكمة الموضوع   
الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه            
متفقاً مع الواقع فيها ، وفي إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها  فـي                

  . ذلك متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحملة
– 

o b e i k a n . c o m



  

  

 ١٦٣مادة (  ٥٣٧( 

أمر إحتمإلي تفويت الأمل فـي هـذه        . الرعاية المرجوة  من الإبن لأبوية      - ٦٧
وجوب تعويضهما عن الكسب الفائت بفقد إبنهما متي كـان          . أمر محقق . الرعاية بفقده 

  . لهذا الأمل أسباب سائغة
القـانون  مـا     إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق ، وليس في             

يمنع من ان يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب               
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه          . ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة     

بتعويض المطعون عليهما الأولين عن هذا العنصر مـن عناصـر الـضرر المـادي               
البين من ظروف الدعوى الماثلة ان وفـاة        "........ ان  المطالب به علي ما قرره من       

المجني عليه البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما قد فوتت علي والدية فرصة مؤكدة فـي                
رعايته لهما مستقبلا خاصة بعد إصابة شقيقة الوحيد في الحـادث بالإصـابات التـي               

ترتب علي ذلك مـن  تختلف لدية من اجرائها عاهة مستديمة هي إستصال الطحال بما ي        
وكان هذا الذي أورده الحكم مـن       .. ) ..نقص في قدراته الصحية والبدنية طوال حياته      

أسباب علي فوات فرصة المطعون عليها المذكورين في رعاية إبنهما لهما بوفاته هـو              
استدلال سائغ لة مايؤيده من الأوراق ويكفي لحمل قضائه بالتعويض عن هذا العنصر             

  .  المادي فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محلةمن عناصر الضرر
– 

إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير مدي مساهمة المضرور فـي           - ٦٨
لما كان من سلطة محكمة الموضوع إعتباره مـن أمـور الواقـع فـي            . الفعل الضار 

  . الدعوى
ن المحكمة الموضوع  السلطة التامة في إستخلاص الطـأعن الموجـب            المقرر ا 

للمسئولية وتقدير مدي مساهمة المضرور في الفعل الضار بإعتبار ذلـك مـن أمـور               
  . الواقع في الدعوى
– 

ل الواقع التـي    ممن مسائ . إستخلاص  الخطأ وعلاقة السببية بينه والضرر       - ٦٩
  . يقدرها قاضي الموضوع ما دام إستخلاصة سائغ

إستخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مـسائل الواقـع التـي               
يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الـذي يكـون                

  . إستخلاصه سائغ
– 

إستخلاص الخطأ الموجب للمـسئولية مـن سـلطة محكمـة الموضـوع           - ٧٠
  . التقديرية

إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود الـسلطة التقديريـة             
  . لمحكة الموضوع
– 

مما يدخل فـي    .  ينتفي معه قيام القوة القاهرة     إستخلاص خطأ المدين الذي    - ٧١
حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الإستخلاص سائغاً ومستمداً مـن            

o b e i k a n . c o m



 

  

   ٥٣٨  
 )١٦٣مادة (

عناصر تؤدي اليه من وقائع الدعوى ، إلا ان تكييف الفعل بانه خطأ ولا ينقضي بـه                 
 محكمـة   الإلتزام الدعوي أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخـضع قـضاء             

الأخيرة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وان رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلـي              
تقدير الوقائع فيما يستلزمة التحقق من صحة إستخلاص الخطـأ مـن تلـك الوقـائع                

  . والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ وإستخلاصه
– 

إستخلاص الفعل المؤسس عليه طلـب التعـويض مـن سـلطة محكمـة        - ٧٢
الموضوع متي كان إستخلاصاً سائغاً ، تكييف الفعل بانه خطأ أو نفي هـذا الوصـف                

  .عنه وخضوعه لرقابة محكمة النقض
المقرر انه ولئن كان إستخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعـويض ممـا               

لمحكمة الموضوع إلا انه يـشترط ان يكـون هـذا           يدخل في حدود السلطة التقديرية      
الإستخلاص سائغاً وله أصل ثاتب بالأوراق فضلاً عن ان تكييف هذا الفعل بانه خطـأ            

  . أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض
– 

عدم إعتباره خطأ تقصيرياً ما لم يثبت كذب الـبلاغ          . عن الجرائم الإبلاغ   - ٧٣
بمجرد المبلـغ  . وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط       

  . عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها
تبليغ الجهات المختصة بما لا يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقـصيرياً يـستوجب               

سئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وان التبليغ صدر عن سـوء قـصد                 م
وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنة أو ثبت صدور التبليغ عن تـسرع ورعونـة                

  . عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها. وعدم احتياط
 من الجرائم لا يعـد خطـأ تقـصيرياً يـستوجب            تبليغ الجهات المختصة بما يقع    

مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وان التبليغ صدر عن سـوء قـصد                 
وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تـسرع ورعونـة                

  . طع حتماً يكذبهافمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يق. وعدم احتياط
– 

إستخلاص الخطأ الموجب  للمسئولية من سـلطة المحكمـة الموضـوع             - ٧٤
  . شرطه. التقديرية

إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمـة            
ومستنداً إلي عناصر تؤدي اليـه مـن وقـائع        الموضوع مادام هذا الإستخلاص سائغاً      

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص خطأ الطاعنة الموجـب   . الدعوي
للتعويض لإصداره قرار انهاء خدمة المطعون ضده رغم انها قامت باتخاذ الإجراءات            

 وبالتإلي فمـا    التأديبية ضده بمجازاته إدارياً عن أيام الغياب التي انقطع فيها عن عمله           
 من  ١٠٠كان يجوز لها ان تعمل قرينة الإستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة             

 وهي أسباب سائغة ومستمدة من عناصر الدعوى وتكفي         ١٩٧٨ لسنة   ٤٨القانون رقم   
  . لحمل قضاء الحكم المطعون فيه

– 
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. خـضوعة لرقابـة محكمـة الـنقض       . لفعل بانه خطأ من عدمة    تكييف ا  - ٧٥
  . إستخلاص  الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متي كان سائغاً

 انه ولئن كان تكييف الفعل المؤسـس علـي          – في قضاء هذه المحكمة      –المقرر  
هـا  التعويض بانه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل الواقع التي تخـضع في              

محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض إلا ان إستخلاص قيام الخطأ أو نفي ثبوته هو              
مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً             

  . ومستمد من عناصر تؤدي إلية من وقائع الدعوى
– 

لقضاء المطعون ضدهما بتعويض عما أصابهما من ضرر مادي من وفاة           ا - ٧٦
ابنتهما استنادا إلى فقدهما الأمل في ان ترعاهما في الكبر وتحقق تفويت الفرصة فـي               

  . رعايتهما صحيح
لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيـه قـد أقـام قـضاءه                

ا من ضرر مادي من جراء وفاءة ابنتهما علي         بتعويض المطعون ضدهما عما أصابهم    
ما أورد في أسبابه من انهما فقد فقدا الأمل بوفاتها في ان ترعاهما في الكبر وتفويـت                 

  . الفرصة في رعايتهما أمر محقق فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً
– 

قيامـه علـي    . بوين في ان يستظلا برعاية ولدهما في شيخوختهما       أمل الأ  - ٧٧
تفويته بفعل ضار غير مـشروع أثـره ،         . علة ذلك . اسباب مقبولة أياً كان عمر الابن     

  . وجوب المساءلة بالتعويض
إذ كان أمل الأبوين في ان يستظلا برعاية ولدهما في شيخوختهما لا يجـد حـدة                

 –نما يولد لديهما منذ حملاه بين أيـديهما إذ يرجـوان            عند سن معينة يبلغها الإبن ، وا      
 ان يشب عن الطوق ليكون قرة عين لهما وسندا يمسح عنهمـا تعـب   –وبدافع فطري  

 يكون قائماً علي أسـباب      – وأيا ما كان عمر الإبن       – ومن ثم فإن هذا الأمل       –السنين  
  . مقبولة وتفويته بفعل ضار غير مشروع يوجب المساءلة بالتعويض

– 
مجاوزة لجنة قبول المحامين لإختصاصها لا تشكل انحرافاً عن الـسلوك             - ٧٨

قرارها بمحو قيد المطعـون ضـده مـن الجـدول رغـم انعقـاد               . المألوف أو تعدياً  
  . الإختصاص بذلك لمجلس تأديب المحامين

  . اءلة نقابة المحامين بالتعويضلايتوافر به الخطأ كعنصر لمس
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بمـساءلة النقابـة الطاعنـة                
بالتعويض علي ماجاء في أسبابه من ان لجنة قبول المحامين قد جاوزت إختـصاصها              
إذ قررت محو قيد المطعون ضده من الجدول في حين ان الإختصاص بـذلك معقـود                

وإذ كان ما أورده الحكم     . المحامين وهو ما يعد خطأ يستوجب التعويض      لمجلس تأديب   
في هذا الصدد لا يتوافر به الخطأ كعنصر من عناصر المسئولية ذلك ان مجاوزة لجنة               

  . قبول المحامين لإختصاصها لا تشكل انحرافاً عن السلوك المألوف بحيث يصبح تعدياً
– 
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   ٥٤٠  
 )١٦٣مادة (

إستعمال الطاعنين الحق الذي خوله لهم القانون في الطعن علـي الحكـم              - ٧٩
عـدم كفايتـه لإثبـات      . الصادر لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن المقرة قانوناً       

انحرافهم عن حقهم المكفول في التقاضي والدفاع إلي الكيد والعنت واللد في الخصومة             
إيجـارات شـمال القـاهرة      . ..لـسنة . ..لصادر في الدعوي  إذ كان البين من الحكم ا     

الإبتدائية ان المطعون ضدها قد رفعتها علي الطاعنين بطلب الحكـم بثبـوت علاقـة               
إيجارية بينها والطاعن الأول محلها الشقة المبينة بصحيفة تلك الدعوى وان الطـاعنين             

.. ..إيجـار مـؤرخ   دفعوا الدعوي بان الشقة مؤجرة للطاعن الثالث الذي قـدم عقـد             
وإيصالات سدادة قيمة استهلاك الكهرباء عن الشقة ذاتها ، وإذ قـضي فـي الـدعوى             
بطلبات المطعون ضدها طعن الطاعنون في الحكم بالإستئناف ثم بطريـق الـنقض ،              
وهو مسلك لا يعتبر انحرافاً عن السلوك المألوف حتي يصبح تعدياً يـستوجب الحكـم               

ن الطاعنين قصدوا الإضرار بالمطعون ضدها والنكايـة        بالتعويض ، ولا ينبئ  عن ا      
بها ، فإنه لا يكون إلا مباشرة لحق مقرر في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيـه      
هذا النظر واقتصر في نسبة الخطا إلي الطاعنين علي مجرد دفعهم الـدعوى سـالفة               

عمالهم الحق الـذي خولـة      البيان ، بان الطاعن الثالث مستأجر للشقة المشار إليها وإست         
لهم القانون في الطعن علي الحكم الصادر في تلك الدعوى لمصحلة المطعون ضـدها              
بطرق الطعن المقررة قانوناً وهو ما لا يكفي لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول فـي               

  . التقاضي والدفاع إلي الكيد والعنت واللدد في الخصومة
ة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما       تمسك الشركة الطاعنة بانتفاء رابط    

ثبوت ان قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها دين جنائياً عـن تهمـة               . ووفاته
الإصابة الخطأ إقامة الحكم المطعون فية قضاءه بإلزامها بالتعويض علي ان الجريمـة             

م علاقـة سـببية   التي دين عنها الأخير هي القتل الخطأ محتجباً عن التحقق مـن قيـا           
مباشرة بين الإصابة والوفاء  لما كان الثابت  في الأوراق ان الشركة الطاعنة تمسكت               
في إستئنافها بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما وبـين وفاتـه              
ودللت علي ذلك بما جاء في دفاعها الوارد بوجه النعي ، وان الحكم المطعون فيه أقام                

زامها بالتعويض استناداً إلي ان الجريمة التي دين عنها قائد السيارة المـؤمن          قضاءه بإل 
 في حين ان الثابت من محضر الجنحة سالفة البيـان ان            – قتل خطأ    –عليها لديه هي    

 وإذا كان ما    ١٤/٤/١٩٩٦دين جنائياً عن تهمة الإصابة الخطأ ، وان الحادث وقع في            
ي الأوراق في هذا الصدد قد حجبه عن التحقق من          تردي فيه الحكم من مخالفة للثابت ف      

 فإنه فضلاً عما تقدم يكون قـد عـارة          –قيام علاقة سببة مباشرة بين الإصابة والوفاة        
  . قصور مبطل

– 
بب انفراد الدائن بالخطأ أو إستغراق خطؤه خطأ المدين بحيث كان هو الس            - ٨٠

اسـهام  . سقوط حق الدائن في التعويض فلا يكون مستحقاً أصلاً          . أثره. المنتج للضرر 
عـدم  . اثـره   . بخطئه في وقوع الضرر وتقصيره هو الآخر  في تنفيذ إلتزامه          . الدائن

  . أحقيته في إقتضاء تعويض كامل
طأ إذ كان حق المدائن في التعويض يسقط فلا يكون مستحقاً أصلا إذا انفراد بالخ             

فإنه لـيس مـن حـق       . أو استغرق خطؤه خطأ المدين فكان هو السبب المنتج للضرر         

o b e i k a n . c o m
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الدائن ان يقتضي تعويضاً كاملاً إذا كان قد اسهم بخطئه في وقوع الضرر وثبت انـه                
  . قصر هو الآخر في تنفيذ إلتزامه

– 
إستخلاص وقوع الفعل المكـون     " رر في قضاء  هذه المحكمة ان        من المق  - ٨١

للخطا الموجب للمسئولية وإستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل            
في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً ومـستمداً مـن              

  . "عناصر تؤدي اليه من وقائع الدعوي 
–– 

ان ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا علي الـسبب المنـتج               - ٨٢
الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شانه بطبيعته إحداث مثـل              

ج  ،   هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بان  كان مقترناً بالسبب المنـت               
وانه وان كان إستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي              
تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا ان ذلـك                

  . مشروط بان تورد الأسباب السائغة إلي  ما انتهت اليه
– 
– 

لما كان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم             - ٨٣
فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي ذلك أن يكون سببا مباشرا أم غير مباشر                

عن على الـسياق المتقـدم      في حصوله وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطا         
ورابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وإصابة المجني عليه مما يتحقق به مسئولية             
الطاعن مادام قد اثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخرون في إحداثها ومن ثم فـان مـا                  
يثيره الطاعن من عدم توافر ثمة خطأ في جانبه أدى إلي إصابة المجنـي عليـه وان                 

  .السبب في ذلك لا يكون له محلغيره هو 
 

إلـى وفـاة    ) إصابة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقـل      (إذا ما أدت الإصابة      - ٨٤ 
الراكب من قبل رفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض فإنه يكون أهلاً فيما يـسبق المـوت              

لحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما           ولو للحظة لكسب ا   
يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونـه                
عنه إرثاً في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقق المسئولية الناشئة عن عقد               

التعويض يغاير التعويض الذي يسوغ للورثة      النقل الذي كان المورث طرفاً فيه، وهذا        
المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مـورثهم            
وهو ما يحق لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس قواعد المسئولية التقـصيرية               

ت إلى عاقديه   وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرف           
ولا يحاجون في مطالبتهم لشركة التأمين المؤمن لـديها علـى الـسيارة أداة الحـادث      
بالتعويض المادي الموروث الذي انتقل إليهم إرثاً عن مـورثهم الـذي أودى بحياتـه               
بحجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية التي أقيمت بصدده على قائد السيارة وقضي             
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 الحجية مقصورة على منطوق الحكم وأسبابه المؤدية إليـه دون أن            ببراءته، إذ أن تلك   
تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لتلك البراءة ومن ثم فإن ما لم تنظر فيـه                 
المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي بحسبان أن              

أ الشخصي أو نفيه وليس نفي أو إثبات        مبنى المحاكمة الجنائية كان أساسه إثبات الخط      
عناصر مسئوليته كأمين نقل إذ أن ذلك ليس بلازم للقضاء بالبراءة أو الإدانة وما كان               
يجوز للمحكمة الجنائية أن تتصدى له إذ أنه غير مطروح عليها ومن ثم فلا تأثير لـه                 

ظر مـا ورد    على الحق في المطالبة بالتعويض على هذا الأساس ولا يغير من هذا الن            
بحكم المحكمة الجنائية من انتفاء الخطأ في جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بـصدد                

ولما كان ذلك، وكان البين مـن مـدونات         . مسئوليته عن عمله الشخصي حسبما سلف     
الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين مع             

ذي أقاموا عليه دعواهم وهي مسئولية الناقل عن ضمان سـلامة           تسليمه لهم بالأساس ال   
المسافر اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وانعدام الرابطة القانونية            
بين عقد النقل وعقد التأمين بالمخالفة للنظر السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ              

  .في تطبيقه
 

قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة      ..) ..سفير مصر لدى دولة   (إذ كان الطاعن    -٨٥
الـوزير  (بشأن مسلك المطعون ضدها     ) تقرير كفاية (الموضوع بأن ما أعده من تقرير       

ات مؤيداً بالمـستند   - رئاسة كل منهما   - وإرساله لوزارة الخارجية  .. ..في) المفوض
ومسئولاً ... ..إنما يأتي في إطار واجبه القانوني بإعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية في           

عن حسن سير عملها وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن على حقيقة ومرمـى دفـاع                
الطاعن في هذا الخصوص واعتبر كتابته تقريراً عن المطعون ضدها وما تضمنه من             

 الحيطة والحذر إنما هو من قبيل تقارير الكفاية التي          عبارات تمس مسلكها رغم توخيه    
لا تخضع لنظامه وكيف هذا الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية فإنه يكون قد أخطأ فـي                

  .فهم الواقع جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
 

ق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف شـهادة مؤرخـة          إذ كان الثابت بالأورا   -٨٦
وأجريت له عمليـة   - تاريخ الحادث - ....تفيد دخوله مستشفى الإسماعيلية العام  يوم   

. ..جراحية وتم بتر الساق اليسرى ووجد كسر بالساق اليمنى وقضت المحكمة بجلـسة            
إيداع الأمانـة   بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإذ تخلف الطاعن عن            

بـرفض  . ..التكميلية التي طلبها الطبيب الشرعي لعجزه عن سدادها فقـضت بجلـسة           
دعواه مستنده في ذلك إلى أنه لم يقدم دليلاً على الأضرار التي لحقت به مـن جـراء                  

مركـز  .. ..الحادث تجاوز ما قضي به جبراً لها من تعويض مؤقت فى الجنحة رقـم             
ين عليها إزاء ذلك إما إعفاءه من الأمانة التكميلية إن تيقنت           الإسماعيلية مع أنه كان يتع    
 لـسنة   ٩٦ من المرسوم بقانون رقـم       ٥٧طبقاً لنص المادة    (من حالته المالية المعسرة     

أو أن تقوم هي بتقدير الشهادة الطبية سـالفة  )  بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء     ١٩٥٢
ة ما انتهت إليه في حكمها حتى يطمئن        البيان وفحص مدى مطابقتها للواقع وتثبت نتيج      

المطلع عليه إلي أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تـؤدي               

o b e i k a n . c o m



  

  

 ١٦٣مادة (  ٥٤٣( 

إليه وبذلك في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى مـا تـرى أنـه                 
  .الواقع، فإن حكمها يكون قاصر البيان

 
الأصل أن المسئولية عن العمل غير المشروع هي مسئولية مدنيـة تخـضع          -٨٧

 وما بعدها ولا يمتد إليها صفة العمل التجـارى  ١٦٣لأحكام  القانون المدني في المواد     
إلا بطريق التبعية لأعمال التاجر، وكان الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون             

 لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسري قانون التجارة على الأعمال التجاريـة التـى                العام
من قـانون   ) ٢٠(تباشرها إلا ما استثني  بنص خاص وهو ما قننه المشرع فى المادة              

 فإن ما تلتزم به الدولة وغيرهـا مـن          ١٩٩٩ لسنة   ١٧التجارة الصادر بالقانون رقم       
ية كتعويض عن التأخر فى الوفاء به يكون بنسبة         أشخاص القانون العام من فوائد قانون     

  .باعتبار أن التزامها هو التزام مدنى  وليس تجارياً% ٤
 

إذ كانت الصحيفة الطاعنة وممثلها وهو في ذات الوقت كاتب المقال محل             - ٨٨ 
 الموضوع بأن عبارات المقال منفـردة أو مجتمعـة لا           المسائلة قد تمسك أمام محكمة    

توحي للمتلقي في موضوعها أو صورتها التي نشرت بها ما يفيد الإساءة إلي شـخص               
المطعون ضده الأول ولا تخرج عن حدود النقد المباح وتحرى كاتبها الـصدق غيـر               

ات في حـق    ق حراس . ..لسنة. ..متنافر مع ما أثبته حكم محكمة القيم في القضية رقم         
المطعون ضده الأول إبان أن كان يباشر اختصاص وزير الاقتصاد في الدولة بمـا لا               
يجوز معه تقييمها بعيداً عما توجبه المصلحة العامة في أعلي درجاتها متعلقـاً برسـم               
السياسة الاقتصادية الحالية مقارنة بما كانت عليه من قبل إلا أن الحكم المطعون فيه لم               

لدفاع أو يأبه لمصدره وكان البين من مدونات الحكم المطعـون فيـه أنـه        يلتفت لهذا ا  
اقتصر في نسبة الخطأ إلى الصحيفة الطاعنة بأن أورد نقل عبارات المقـال بطريقـة               

.... ..أن الثابت من مطالعة المقال المنـشور بجريـدة        "منفردة وفى غير اتساق بقوله      
اشره  المستأنف ضـده أنـه يتـضمن         ون.... ..تحت عنوان /../.... ..الصادر بتاريخ 

عبارات تعرض بالمستأنف وتغض من قدره وتحط مـن كرامتـه بمـا لا يـستدعيه                
وتمـت إقالتـه    .. ..هل تذكرون واحداً اسمه   "موجبات النقد فقد تضمن المقابل عبارات       

من أصـاب  " بعد الطعنات القاتلة التي أسال بها دماء اقتصادنا عامداً متعمداً هذا الواحد         
ومن ثم يكون المستأنف ضده قد      " وبهت الذي كفر  ... .. بسوء ما استحق أن يولد     مصر

وكان هذا الـذي    " أساء استعمال الحق في حرية الرأي وحرية النقد مستوجباً لمسئوليته         
استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه بإلزام الصحيفة الطاعنة وكاتب المقال بـالتعويض            

 يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليهـا آيـة ذلـك            المحكوم به إستخلاص غير سائغ ولا     
 لسنة  ٩٦مخالفته لما تدل عليه نصوص المواد الأولي والثالثة والثامنة من القانون رقم             

من أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسـالتها بحريـة    " تنظيم الصحافة " بشأن   ١٩٩٦
 المستنيرة وبالإسهام   وباستقلال وتستهدف تهيئة المناخ لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة       

في الإهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المـواطنين              
من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء وللصحفي حق الحـصول علـى              
المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مـصادرها سـواء            

o b e i k a n . c o m



 

  

   ٥٤٤  
 )١٦٣مادة (

هة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحـصل            كانت هذه المصادر ج   
 مـن قـانون     ١٨٩المادة  (عليه منها وكذلك نشر الأحكام العلنية أو موجز كاف عنها           

، كما غُم عليه فهم دفاع الطاعنة الوارد بأسباب النعي ولم يبـرزه أو يعنـي                )العقوبات
إذ ورد بحكم محكمة القيم     بتحقيقه رغم جوهريته وله مصدر قضائي هو عنوان الحقيقة          

ق حراسات ما يدل علـى أن       . ..لسنة. ..المقدم ضمن أوراق الدعوى في القضية رقم      
زمام السياسة الاقتصادية إبان كان المطعون ضده الأول قائدها كانت على غير مـرام              
والأخطاء فيها فادحة وافترضت تلك المحكمة لعلاجها أن يتـولى أمرهـا أشـخاص              

امة القصد فضلاً عن العلم والخبرة وتناولت تصرفات المطعون ضده          مشهود لهم باستق  
الأول في قسوة العبارة أو وضعها في النسق الصحيح حتى وإن تنكب كاتبها الوسـيلة               
طالما كان مبتغاه المصلحة العامة، فضلاً عن أن استعمال الحق لا يكون غير مشروع              

لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة مـن  إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما  
استعمال الحق ولما كانت عبارات المقال محل المسائلة لا تقوم على فكرة شائنة وإنما              
جرى استعمالها في ألفاظ مشكلة ومحملة ومجازية والأولى موضوعة لأكثر من معنى            

عين على ذلك   والثانية هي الألفاظ التي لا تدل بذاتها علي المراد منها ولا توجد قرائن ت             
والثالثة هي الألفاظ التي تستعمل في غير معناها الأصلي دون إفصاح عـن المعنـى               
المقصود وبالتالي ما كان للحكم أن يعزل بعض العبارات أو الألفاظ عن بقيتها طالمـا               
أن لها في اللغة أكثر من معنى وكان مدلولها بحسب ما استظهره الحكم يقطـع بعـدم                 

ه المكفول في إعلاء شأن مصر ورفعتها من الناحية الاقتصادية          إنحراف كاتبها عن حق   
والتسامح في تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية ما دامت قاصرة على              
الرأي في ذاته غير ممتدة إلى شخص المطعون ضده الأول فيكون استخلاص الحكـم              

ي لإثبات إنحرافهـا وبمـا   فى نسبة الخطأ إلى الطاعنة غير سائغ ومقام على ما لا يكف         
يدخلها في حدود النقد المباح البعيد عن المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا               
النظر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحـق الـدفاع والفـساد فـي                

  .الاستدلال مما جره إلي الخطأ في تطبيق القانون
 
 

الحـق فـي     - مراقبة في ذلك من محكمة النقض      - محكمة الموضوع لها  -٨٩
الإطلاع على المقال موضوع النشر وتحديد معنى ألفاظه لمعرفة ما إذا كان المقـصود       

رار بالأشخاص المطعون عليهم مع الأخذ في الإعتبـار         منه النفع العام أو مجرد الإض     
عدم رصد كل عبارة احتواها المطبوعة وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة،            
ذلك أن ما قد يراه إنسان صواباً في جزئية بذاتها قد يكون هـو الخطـأ بعينـه عنـد                    

مـل حـسن النيـة    آخرين، كما يجوز التسامح في تقدير عبارات النقد وحملها على مح 
طالما أنها لم تكن من قبيل قارص الكلم أو خادشة للناموس والإعتبار وكان الدافع فـي      

  .استعمالها المصلحة العامة
 
 
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